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افتتاحية العدد الأول

بقلم المُستشار الدكتور/ حمدى ياسين عكاشة
نائب رئيس مجلس الدولة السابق

إن الحقــوق والحريــات الأساســية هــي حقــوق فرديــة مشــتقة مــن حاجــات الإنســان وطاقاتــه، والتــي يجــب أن 
تحتــرم ويتمتــع بهــا كل البشــر بحكــم آدميتهــم دون تمييــز بيــن أحدهــم والآخــر بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللــون 
أو اللغــة أو الفكــر أو العقيــدة، وهــذه الحقــوق والحريــات ليســت ميــزة أو منحــة مــن أحــد، لذلــك أضفــت الشــرائع 
الســماوية والوضعيــة كافــة جملــة مــن الحقــوق الأساســية التــي تحافــظ علــى كرامــة الفــرد وإنســانيته وتمنــع كل 

وســائل القهــر والتعســف التــي يتعــرض لهــا، باعتبــاره اللبنــة الأساســية فــي بنــاء المجتمــع الســليم.

ــريعاتها  ــدان وتش ــاتير البل ــة ودس ــود الدولي ــق والعه ــن المواثي ــوق ضم ــادئ والحق ــذه المب ــة ه ــم صياغ ــد ت ولق
الوطنيــة، لكــن ذلــك التدويــن والتنظيــم لا يوفــر الضمانــات الجديــة لصيانــة كرامــة الانســان وحرياتــه أمام ســطوة 
وجبــروت الدولــة ونفــوذ ســلطاتها التشــريعية والتنفيذيــة، الأمــر الــذي اســتلزم وجــود حتمــي لســلطة ثالثــة تمارس 
الرقابــة علــى الســلطتين المذكورتيــن لتشــكل حائــط الصــد والــردع لأي مســاس بالحقــوق الدســتورية والقانونيــة 
للإنســان وهــي الســلطة القضائيــة والتــي تمثلــت فــي قضــاء مجلــس الدولــة المصــري منــذ عــام 1946 لحمايــة 
الحقــوق والحريــات مــن تدخــل الســلطة التشــريعية، بالرقابــة القضائيــة علــى شــبهة عــدم الدســتورية ســواء كان 
الأمــر بدفــع مــن الخصــوم، أو بمــا تــراه المحكمــة مــن شــبهة عــدم الدســتورية، لتفصــل المحكمــة الدســتورية 

العليــا فــي مــدى دســتورية تلــك التشــريعات، وخاصــة مــا تعلــق منهــا بحمايــة الحقــوق والحريــات. 

ولقــد كان لمجلــس الدولــة المصــري تاريــخ مجيــد فــي حمايــة الحقــوق والحريــات مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة 
بمــا تملكــه مــن صلاحيــات واســعة لتنظيــم تلــك الحقــوق والحريــات التــي تتعــرض لانتهــاكات بمــا تصــدره مــن 
تعليمــات وأوامــر ومــا تتخــذه مــن إجــراءات، مــع ازديــاد نشــاط الإدارة نتيجــة تدخــل الدولــة فــي مياديــن كانــت 
قاصــرة علــى نشــاط الأفــراد، ولذلــك بــات مجلــس الدولــة المصــري حارســاً للحقــوق والحريــات العامــة طيلــة 
مــا يزيــد علــى واحــد وســبعين عامــاً، كمــا ظــل مجلــس الدولــة فــي فرنســا وعلــى مــدى مــا يقــرب مــن قرنيــن 

مــن الزمــان قاضــى الحريــات وحاميهــا.

ومــن الإنصــاف أن نقــرر أن مجلــس الدولــة عندنــا ولــد كبيــراً، وأن محكمــة القضــاء الإداري، وهــي المحكمــة 
الأم فــي مجلــس الدولــة، قــد أصــدرت مــن الأحــكام فــي الســنوات الأولــى مــن عمرهــا مــا يعــد مفخــرة قضائيــة 
بــكل المعاييــر، وليــس مــن المبالغــة أن نقــول إن مجلــس الدولــة عندنــا ســبق شــقيقه الأكبــر فــي بعــض الأمــور، 
ذلــك أنــه استشــعر فــي حــالات كثيــرة أنــه يقــف وحــده فــي الســاحة حاميــاً حقــوق الأفــراد وحرياتهــم مــن طغيــان 
الإدارة وعســفها، ذلــك علــى حيــن أن مجلــس الدولــة الفرنســي كان يــدرك أن الــرأي العــام والبرلمــان يقفــان معــه 
وقبلــه دفاعــاً عــن الحقــوق والحريــات، ولعــل هــذا هــو مــا جعــل المجلــس عندنــا أكثــر استشــعاراً لــدوره، حتــى 

قيــل أن لمجلــس الدولــة شــعب يحميــه.

وكان لافتــاً للنظــر فــي فرنســا حصــن حمايــة تلــك الحقــوق والحريــات، أن يتولــى الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 



 ماكــرون، بعــد يــوم واحــد مــن تنصيبــه رئيســاً للجمهورية الفرنســية، تعييــن أول رئيس لوزراء فرنســا فــي ولايته 
فــي 15 مايــو 2017، القاضــي/ إدوارد فيليــب، الــذي بــدأ حياتــه المهنيــة فــي مجلــس الدولــة الفرنســي فــي عــام 
1997، وهــي الحكومــة الأربعــون للجمهوريــة الفرنســية الخامســة، بمــا كشــف عــن احتــرام الســلطة التنفيذيــة 

لقــدرات وتأهيــل قضــاة مجلــس الدولــة الفرنســي. 

ــاً  ــري مدافع ــا عم ــت فيه ــة المصــري، قضي ــس الدول ــي بمجل ــواري القضائ ــام مش ــد خت ــعيداًً بع ــت س ــك كن لذل
وحاميــاً وحارســاً دومــاً للحريــات والحقــوق، حيــن دعانــي نخبــة مــن شــباب مجلــس الدولــة المصــري الواعــد، 
لتقديــم هــذ العمــل الرائــع الــذي ســيفخر بــه جيــل الشــيوخ، وجيــل هــؤلاء الشــباب، والأجيــال القادمــة، بعــد أن 
انتقــوا اثنــا عشــر حكمــاًً مــن أحــكام مجلــس الدولــة الفرنســي مدافعــاً عــن الحقــوق والحريــات، ومؤصــلاًً لمبــادئ 
قانونيــة متنوعــة، ليترجمــوا نصوصهــا مــن اللغــة الفرنســية إلــى اللغــة العربيــة، بجهــد مــا يقــرب مــن اثنــا عشــر 

قاضيــاً بالمجلــس، ليســتفيد قضــاة مجلــس الدولــة المصــري مــن تلــك الأحــكام. 

وجاءت تلك الأحكام ومن تولى ترجمتها على النحو التالي:

 الحريات العامة ـ ارتداء ملابس تكشف عن المعتقد الديني ـ بوركيني.. 1
)ترجمة الدكتور المستشار/ محمد محمود شوقي(.

 اتفاقيات دولية ـ تنازل عن جزء من الإقليم.. 2
)ترجمة الدكتور المستشار/ سامي سراج الدين(.

 الأمر بالتفتيش ـ حالة الطوارئ ـ حريات عامة.. 3
)ترجمة المستشار/ محمود محمد قناوى(.

 الخطأ الطبي ـ تقدير وقوع الخطأ ـ مسئولية المرفق الطبي.. 4
)ترجمة المستشار/ عبد الله يس تاج  الدين(

 الالتزام بإصدار الأحكام خلال مدة معقولة ـ المدة المجحفة للتقاضي ـ مسئولية الدولة.. 5
)ترجمة المستشار/ عبد المحسن أحمد شيحه(.

 رعاية صحية ـ مسئولية التأمين الصحي ـ عدوى المستشفيات الذاتية.. 6
)ترجمة القاضي/ محمد رفاعي(.

 عقد إداري ـ طعن الخارج عن العلاقة التعاقدية.. 7
)ترجمة القاضي/ محمد صلاح(.

 مواعيد الطعن - سقوط الحق في إقامة الدعوى.. 8
)ترجمة القاضي/ عمرو عبد الحليم(.

 رعاية طبية ـ الحق في الحياة ـ الموت الإكلينيكي ـ تدابير.. 9
)ترجمة القاضي/ خالد دغيم(.

 اتحادات رياضية ـ قرار تأجيل مباريات. الرقابة القضائية .. 10
)ترجمة القاضي/ محمد منسي(.

 تحكيم ـ عقد إداري ـ نظام عام.. 11
)ترجمة القاضي/ كريم يحيي الصاوى(.



 رفض منح ترخيص قناة فضائية ـ نظام عام.. 12
)ترجمة القاضي/ محمد الحديدي(.

وختامــاً، أرجــو أن يتحقــق لهــذا العمــل المميــز أهدافــه، وأن يكــون مؤكــداًً لمقولــة أســتاذنا الدكتــور الســنهوري 
ــا متســعاً لأخــذ  ــإن أمامه ــاة ف ــرة بالحي ــة جدي ــذه الأم ــت ه ــإذا كان ــذ، ف ــا تؤخ ــة لا تعطــى لكنه ــن أن: )الحري م
حريتهــا مــن الغاصبيــن(، وتأكيــده علــى أنــه: )يجــب أن تكــون الســلطة الشــرعية هــي الســلطة الفعليــة، لا أن 

تكــون الســلطة الفعليــة هــي الســلطة الشــرعية(.

ــه الله  ــد ب ــذي وع ــة الجــزاء ال ــس الدول ــاة مجل ــم عــن قضُ ــق، وأن يجزيه ــدوام التوفي ــل ب ــق العم ــي لفري تمنيات
بَــةًۖ   ــهُ حَيَــاةً طَيِّ ــن ذَكَــرٍ أوَْ أنُثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ العامليــن عمــلاً صالحــاً بقولــه تعالــى: }مَــنْ عَمِــلَ صَالحِــاً مِّ

ــونَ{. )97( )ســورة النحــل(. ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــم بِأحَْسَــنِ مَ ــمْ أجَْرَهُ هُ وَلَنَجْزِيَنَّ

المستشار الدكتور/ حمدى ياسين عكاشة        
نائب رئيس مجلس الدولة السابق        



كلمة لجنة الإعداد والتنسيق

إن الوشــائج العميقــة التــي تربــط بيــن القضــاء الإدارى الفرنســي والمصــرى قــد لعبــت دوراً عظيمــاً فــي اســتلهام 
وتأصيــل الحلــول القانونيــة فــي مســائِل قانونيــة عِــدة، ســاهمت فــي إرســاء وتطويــر نظريــات فقهيــة فــي مجــالات 

العقــود الإداريــة والوظيفــة العامــة والتراخيــص الإداريــة وغيرها.

ــات، إلا أن  ــك النظري ــد مــن تِل ــى للعدي ــذور الأول ــي غــرس الب ــي فرنســا الســبق ف وإذا كان للقضــاء الإدارى ف
ــم يكتــفِ بالنقــل، وإنمــا طفــق بــدوره يبتــدع  القضــاء الإدارى فــي مصــر – رغــم حداثــة النشــأة والمنشــأة – ل
الحلــول فــي مســائل قانونيــة تعــذر معهــا تطبيــق النظريــات الكلاســيكية. وهــو مــا يؤكــد علــى ضــرورة الإطــلاع 
والمُقارنــة بيــن المبــادئ المُســتقر عليهــا هنــاك ومــا طــرأ عليهــا مــن مُســتحدثات ، وبيــن المُســتقر عليــه بالقضــاء 

الإدارى المصــرى.

وايمانــاً بذلــك، فقــد تكونــت مجموعــة العمــل التــي قامــت بإعــداد وتقديــم الأحــكام الــواردة بهــذا العــدد مــن اثنــى 
عشــر قاضيــاً بمجلــس الدولــة المصــرى، حيــث قامــوا بجهــد دؤوب وبهمــة عاليــة بالنهــوض بهــذه الفكــرة خــلال 
ــن  ــم وتمكي ــي نشــر العِل ــير – ف ــذر اليس ــو بالن ــاهمة – ول ــا المُس ــم فيه ــل ، كان رائده ــن العم ــة أشــهر م بضع

الاطــلاع وتيســيره.

باســم أعضــاء فريــق العمــل وباســمنا، نشــكر المُستشــار الجليــل الدكتــور/ حمــدي ياســين عكاشــة، نائــب رئيــس 
مجلــس الدولــة الســابق، لتشــريفه لنــا بإعــداد كلمــة العــدد الأول، ونُهــدى هــذا العمــل إلــى قضــاة مجلــس الدولــة 

الأجــلاء.

والله من وراء القصد ،،،

محمد أيمن منسى

مندوب بمجلس الدولة

عبد المحسن أحمد شيحه

مستشار مُساعد )ب( بمجلس الدولة

كريم يحيي الصاوى

مندوب بمجلس الدولة



الفهرس

رقم الصفحةاعدادعنوان الحكمالموضوع

الطعن على قرار رئيس الجمهورية بنشر قانون إجازة اتفاقية )أ( اتفاقيات دولية
تعيين الحدود بين فرنسا وامارة أندورا

المستشار الدكتور/ 
سامى سراج الدين

١

الطعن على أحكام التحكيم الصادرة في شأن المُنازعات المُتصلة )ت( تحكيم
بالعقود العامة

 القاضي/ 
كريم يحيي الصاوى

٦

رفض منح ترخيص البث بالنسبة لإحدى القنوات القضائية )ت(تراخيص
لارتباطها بتنظيم ارهابي

 القاضي/ 
محمد الحديدي

١٥

انعقاد مسئولية الدولة عن التأخير غير المُبرر في الفصل في )ت( تقاضى
الدعاوى القضائية

 القاضي/ 
عبد المحسن شيحه

٢٠

القرارات الفردية التي لم تُعلن إلى ذوى الشأن بالطريقة القانونية، 
وانفتاح مواعيد الطعن عليها )المُدة المعقولة للطعن(

 القاضي/ 
عمرو عبد الحليم

٢٦

حكم الشق العاجل في إحدى الدعاوى الخاصة بارتداء ملابس )ح( حريات عامة
البحر الاسلامية على شواطىء فرنسا )البوركينى(

المستشار الدكتور/ 
محمد محمود شوقى

٣١

 Cergy-Pontoise طلب استطلاع الرأى المُحال من محكمة

في شأن قضية إصدار أمر تفتيش في ظل قانون الطوارئ

 المُستشار/ 

محمود محمد قناوى
٣٥

حُكم تمهيدى في شأن رفع أجهزة الإعاشة الاصطناعية من )خ( خبرة
المريض المتوفى اكلينيكياً

 القاضي/ 
خالد دغيم

٤٤

الرقابة على قرار الاتحاد الرياضي للعبة الرجبى الصادر بتعديل )ر( رياضة
قرار رابطة تنظيم اللعبة بتأجيل مباريات

 القاضي/ 
محمد أيمن منسى

٥٦

 القاضي/ طعن الخارج عن العلاقة التعاقدية في العقود الإدارية)ع( عقود عامة
محمد صلاح

٦٦

مسئولية الدولة عن الأضرار الإستثنائية الناجمة عن الخطأ )م( مسئولية
المرفقى في المستشفيات العامة

 القاضي/ 
عبد الله يس تاج الدين 

٧٤

مسئولية الإدارة عن الخطأ الطبي الناجم عن عدوي المستشفيات 

الذاتية

 القاضي/ 

محمد رفاعى
٨١

٨٩مجموعة التنسيقسؤال وجواب



اتفاقيات دولية

أ

)أ( اتفاقيات دولية١ المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017

حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بجلسة 2002/7/8 بشأن الطعن على قرار رئيس 
1Andora  الجمهورية بنشر قانون إجازة اتفاقية تعيين الحدود بين فرنسا وامارة أندورا

 Conseil d’État, 8 / 3 SSR, du 8 juillet 2002, commune de Porta, 239366,
publié au recueil Lebon

ترجمة وتقديم

دكتور/ سامى سراج الدين
مستشار مساعد )أ( بمجلس الدولة

كلمات البحث

تعييــن الحــدود – اتفاقيــة الدوليــة – التصديــق علــى الاتفاقيــة – اختصــاص القضــاء الإداري – الطعــن بمخالفــة 
ــدم اختصــاص الســلطة  ــن بع ــة أخــرى – الطع ــة دولي ــوق الإنســان والمواطــن أو لاتفاقي ــة لإعــلان حق الاتفاقي
ــة –  ــرار الجمهــوري بنشــر الاتفاقي ــى الق ــي – الطعــن عل ــب الطــرف الأجنب ــة مــن جان ــى الاتفاقي الموقعــة عل

ــة ــى الاتفاقي ــة أو تصديــق مجلــس الشــعب عل موافق

1 للاطلاع على النسخة الرئيسية من الحكم اضغط هنا، أو اتبع الرابط التالى:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008042657

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008042657
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تقديم:
يناقــش هــذا الحكــم قضيــة تعييــن الحــدود بيــن دولتيــن، وســلطات القاضــي الإداري إزاء الاتفاقيــات الدوليــة التــي 
تبرمهــا دولتــه لتعييــن الحــدود. حيــث أن فرنســا قــد وقعــت اتفاقيــة لتعييــن الحــدود بينهــا وبيــن دولــة أنــدورا، 
أدت إلــى تبــادل بيــن جــزء مــن الإقليــم الفرنســي وجــزء مــن إقليــم أنــدورا، ولــم يلــق هــذا الحكــم قبــولاً لــدى 
إحــدى الوحــدات المحليــة، فطعنــت علــى القــرار الجمهــوري الصــادر بنشــر الاتفاقيــة فــي الجريــدة الرســمية. 
وهــي قضيــة تذكرنــا بــلا شــك بقضيــة جزيرتــي تيــران وصنافيــر التــي أثيــرت أمــام محكمــة القضــاء الإداري 
بمجلــس الدولــة ثــم أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا. لكــن المحكمــة فــي هــذا الحكــم قــد نحــت منحــى مختلفــاً تمامــاً 

عــن نظيرتهــا فــي مصــر.

ملخص الحكم:
تتلخــص وقائــع القضيــة فــي أن فرنســا قــد وقعــت بتاريــخ 12 ســبتمبر 2000 اتفاقيــة مــع امــارة أنــدورا، تنازلــت 
بموجبهــا عــن جــزء مــن إقليمهــا إلــى أنــدورا، كمــا تنازلــت الأخيــرة عــن جــزء مــن إقليمهــا إلــى الأولــى. وصــدر 
قانــون فــى يوليــو مــن عــام 2001 بإجــازة التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة؛ ثُــم صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة 
بتاريــخ 28 أغســطس 2001 بنشــر الاتفاقيــة فــي الجريــدة الرســمية. وقامــت الوحــدة المحليــة بPorta بالطعــن 
علــى هــذا القــرار، علــى ســند مــن مخالفتــه لنصــوص الدســتور. وذهبــت المحكمــة إلــى أن الطعــن فــي واقعــه 
ينصــب علــى مــدى دســتورية قانــون يوليــو 2001، وأنــه لا يجــوز للقاضــي الإداري أن يفصــل فــي مــدى صحــة 
هــذا النــص، ولا فــي مــدى اتفــاق المعاهــدة الدوليــة مــع المعاهــدات الدوليــة الأخــرى التــي أبرمتهــا فرنســا، ولا 
أن يتعــرض لمــدى اختصــاص الســلطة التــي قامــت بالتوقيــع علــى الاتفاقيــة مــن جانــب الطــرف الأجنبــي بالنظــر 

إلــى دســتور هــذه الدولــة أو قانونهــا الداخليــة

الحكم:
مجلس الدولة )القسم القضائى( 

دعوى رقم 239366
SSR2 3/8  Lebon  حكم منشور في مجلد

M. Labetoulle  الرئيس
M. Vallée القاضي المُقرر

M. Collin مفوض الدولة
جلسة الاثنين 8 يوليو 2002

2 مجلــد Lebonهــو مجلــد رســمي يصــدر ســنوياً عــن دار النشــر القانونيــة الشــهيرة Dalloz عــن طريــق عقــد امتيــاز مرفــق عــام، ويحتــوي علــى أهــم 

أحــكام مجلــس الدولــة الفرنســي التــي صــدرت فــي خــلال العــام.
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الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي

بالنظــر إلــى الدعــوى المقيــدة بجــدول القســم القضائــي بمجلــس الدولــة بتاريــخ 25 أكتوبــر 2001، والمُقامــة مــن 
قِبَــل الوحــدة المحليــة ب Porta3  والتــي طلبــت فيهــا:

إلغــاء القــرار رقــم 761-2001 الصــادر فــي 28 أغســطس 2001 بنشــر الاتفاقية المبرمة بيــن الجمهورية . 1
 Andorre- la-Vielle الفرنســية وإمــارة أنــدورا بشــأن تعديــل الحــدود بيــن البلديــن، والمبرمــة بمدينــة

يــوم 12 ســبتمبر 2000.
ــة بــأن تــؤدي إليهــا مبلــغ 15000 فرنــك )2286،74 يــورو( اســتناداً إلــى المــادة 761-1 . 2 بإلــزام الدول

مــن كــود القضــاء الإداري  ؛

وبعد الإطلاع على باقي المستندات،

بعد الإطلاع على دستور 4 أكتوبر 1958 وإعلان حقوق الإنسان والمواطن والتي تحيل إليه ديباجته؛

وعلــى القانــون رقــم 590-2001 الصــادر فــي 6 يوليــو 2001 بإجــازة التصديــق علــى الاتفاقيــة المبرمــة بيــن 
Andorra-la- ــة ــة بمدين ــن، والمبرم ــن البلدي ــل الحــدود بي ــدورا بشــأن تعدي ــارة أن ــة الفرنســية وإم الجمهوري

ــوم 12 ســبتمبر 2000. Vielle ي

ــات  ــى الاتفاقي ــى القــرار الجمهــوري رقــم 53-192 الصــادر فــي 14 مــارس 1953 بشــأن التصديــق عل وعل
الدوليــة التــي تبرمهــا فرنســا ونشــرها.

وبعــد الاســتماع إلــى تقريــر القاضــي المُقــرر M. Vallée، وكلمــة مفــوض الدولــة M. Collin والمرافعــات 
فــي جلســة علنيــة:

وحيــث أن المــادة )53( مــن الدســتور تنــص علــى أن: »معاهــدات الســلام، والاتفاقيــات التجاريــة، والاتفاقيــات 
المتعلقــة بالتنظيــم الدولــي، وتلــك التــي تقيــم التزامــات علــى عاتــق ميزانيــة الدولــة، وتلــك التــي تغيــر النصــوص 
ــازل عــن أو  ــى تن ــي تنطــوي عل ــك الت ــق بالأحــوال الشــخصية، وتل ــي تتعل ــك الت ذات الطبيعــة التشــريعية، وتل
تبــادل جــزء مــن إقليــم الدولــة أو إضافــة لــه، لا يجــوز التصديــق عليهــا أو الموافقــة عليهــا إلا بموجــب قانــون. 
ــي أراضــي  ــادل ف ــازل أو تب ــر أي تن ــة عليهــا. ولا يعتب ــق عليهــا أو الموافق ــر إلا بعــد التصدي ــب أي آث ولا ترت

الإقليــم صحيحــاً دون موافقــة الســكان المعنييــن«

كمــا تنــص المــادة )55( مــن الدســتور علــى أن:» المعاهــدات والاتفاقيــات المبرمــة بشــكل صحيــح، تتمتــع بقــوة 
تفــوق القانــون منــذ تاريــخ نشــرها، بشــرط أن يتــم تطبيــق المعاهــدة أو الاتفاقيــة مــن قِبَــل الطــرف الآخــر.«

Porta 3  هي قرية تابعة لمُحافظة Pyrénées-Orientales تقع على الحدود الجنوبية لفرنسا.
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ــه مــن  ــدم ل ــع المق ــى القاضــي الإداري أن يفصــل فــي مــدى صحــة الدف ــه إذا كان يســتوجب عل ومــن حيــث أن
جــراء مخالفــة معاهــدة دوليــة للمــادة )53( مــن الدســتور، وذلــك للتأكــد مــن أن المعاهــدة محــل التداعــي قــد تــم 
ــى  ــق عل ــم التصدي ــد ت ــادام ق ــك – م ــا بشــكل ســليم؛ إلا أن القاضــي الإداري لا يمل ــة عليه ــق أو الموافق التصدي
المعاهــدة أو الموافقــة عليهــا بموجــب قانــون – أن يفصــل فــي مــدى توافــق هــذا القانــون مــع الدســتور مــن عدمــه.

ومــن حيــث إن المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة المبرمــة بيــن الجمهوريــة الفرنســية وإمــارة أنــدورا بشــأن تعديــل 
ــازل  ــى أن تتن ــبتمبر 2000عل ــوم 12 س ــة Andorre-la-Vieille ي ــة بمدين ــن، والمبرم ــن البلدي ــدود بي الح
فرنســا لدولــة أنــدورا عــن جــزء مــن إقليمهــا بمســاحة 15595 متــر مربــع مــن أجــل إتاحــة بنــاء مدخــل لنفــق 
مقــام تحــت جبــل Envalira، وأن دولــة أنــدورا تتنــازل لفرنســا عــن جــزء مــن إقليمهــا بمســاحة 15925 متــر 
مربــع؛ وأن المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة تنــص علــى أن :« تُنقــل حقــوق الملكيــة أو أي حقــوق عينيــة أخــرى، 
ــم تحــت الســيادة  ــن صــارت أراضيه ــون الذي ــح المــلاك الأندوري ــث يصب ــا، بحي ــى الأراضــي المشــار إليه عل
الفرنســية مــلاكاً للأراضــي الواقعــة تحــت الســيادة الأندوريــة، ويصبــح المــلاك الفرنســيون للأراضــي الواقعــة 
تحــت الســيادة الأندوريــة مــلاكاً للأراضــي الواقعــة تحــت الســيادة الفرنســية«؛ وأنــه بموجــب المــادة الخامســة 
مــن الاتفاقيــة، يلتــزم الأطــراف  بإبــرام اتفــاق لتعييــن الحــدود، وأن قانــون 6 يوليــو 2001 المشــار إليــه قــد أجــاز 

التصديــق علــى الاتفاقيــة المنشــورة بالقــرار الجمهــوري الصــادر فــي 28 أغســطس 2001؛

ومــن حيــث أن الوحــدة المحليــة بPorta تطلــب الحكــم بإلغــاء قــرار 28 أغســطس 2001، وذلــك اســتناداً إلــى 
أن القــرار المطعــون عليــه قــد خالــف المــواد )53( و)55( و)72( مــن الدســتور، إلا أن هــذا الدفــع يهــدف فــي 
حقيقتــه إلــى التعــرض لمــدى اتفــاق قانــون 6 يوليــو 2001 مــع أحــكام الدســتور؛ وهــذا الدفــع، مــن ثــم، لا يجــوز 

تقديمــه فــي منازعــة قضائيــة أمــام مجلــس الدولــة؛

ومــن حيــث أنــه لا يجــوز لمجلــس الدولــة، أثنــاء النظــر فــي منازعــة قضائيــة، أن يفصــل فــي مــدى صحــة بنــود 
ــة المــادة )17( مــن  ــى معاهــدات أخــرى أبرمتهــا فرنســا أو لمخالف ــة، أو فــي صحتهــا بالنظــر إل معاهــدة دولي
إعــلان حقــوق الإنســان والمواطــن، كمــا لا يجــوز لــه أن يفصــل فــي دفــع يســتند إلــى أن الســلطة التــي وقعــت 

المعاهــدة مــن الطــرف الأجنبــي لــم تكــن مخولــة بذلــك وفقــاً لدســتور هــذه الدولــة أو لقانونهــا الداخلــي.

ومــن حيــث أنــه، بالإضافــة إلــى كل مــا ســبق، ليــس هنــاك أي نــص تشــريعي أو لائحــي يلــزم باستشــارة المجلــس 
المحلــي لPorta قبــل إصــدار القــرار الجمهــوري بنشــر المعاهــدة المبرمــة بتاريخ 12 ســبتمبر 2000.

ومــن حيــث أنــه علــى هــدي مــا تقــدم، فــإن طلــب الوحــدة المحليــة بPorta   بإلغــاء القــرار المطعــون عليــه 
يكــون غيــر قائــم علــى ســند صحيــح؛

ومن حيث أنه عن طلب تطبيق المادة 1-761 من كود القضاء الإداري4:

4 المتعلقة بمصاريف الدعوى.
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ومــن حيــث أن نــص هــذه المــادة يحــول دون إلــزام الدولــة – التــي ليســت الطــرف الخاســر فــي الدعــوى الماثلــة 
– بــأن تــؤدي إلــى الوحــدة المحليــة ب Porta المبلــغ الــذي تطلبــه اســتناداً علــى المصروفــات التــي تحملتهــا 

والتــي لــم تغطيهــا مصاريــف الدعــوى؛

وبناءً على ما تقدم، حكمت المحكمة:

برفض الدعوى المقامة من الوحدة المحلية  المادة الأولى: 

بإعــلان هــذا الحكــم إلــى الوحــدة المحليــة بPorta ، إلــى رئيــس الــوزراء، إلــى وزيــر الداخلية  المادة الثانية: 
والأمــن الداخلــي والحريــات المحليــة وإلــى وزيــر الخارجيــة.
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الطعن على أحكام التحكيم الصادرة في شأن المُنازعات 
المُتصلة بالعقود العامة٥ 

Conseil d’État, Assemblée, 09/11/2016, 388806, Publié au recueil Lebon

ترجمة وتقديم

القاضي / كريم يحيي الصاوى
مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث

تحكيــم دولــي – عقــود إداريــة – النظــام العــام الإداري – دعــوى البطــلان – المرفــق العــام – رقابــة القاضــي 
الإداري علــى احــكام التحكيــم – آثــار البطــلان – التنفيــذ علــى الحســاب.

5 للإطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغ الفرنسية اضغط هنا، أو اتبع الرابط التالى:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033364623

تحكيم

ت

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033364623
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تقديم:
يأتــي هــذا الحكــم فــي ضــوء الاحــكام التــي صــدرت تطبيقــاً لحكــم محكمــة التنــازع INSERM   والــذي قــرر 
اختصــاص القضــاء الإداري بالحكــم فــي بطــلان احــكام التحكيــم الدولــي الصــادرة فــي فرنســا والمتعلقــة بالعقــود 
ــة تقضــي باختصــاص القضــاء  ــون الإجــراءات المدني ــك بالرغــم مــن ان المــادة 1519 مــن قان ــة، وذل الإداري

العــادي عامــةً ممثــلاً فــي محاكــم الاســتئناف، بالنظــر فــي بطــلان احــكام التحكيــم. 

تتمثــل أهميــة الحكــم محــل الترجمــة فــي انــه يحــدد نطــاق رقابــة القاضــي الإداري علــى احــكام التحكيم والأســباب 
التــي تــؤدي إلــى بطلانهــا وخاصــة الأســباب المتعلقة بالقواعــد الآمــرة للنظام العــام الإداري..

الحكم:
نشر في مجموعة لوبون

الهيئة منعقدة 
السيد فرديريك ديو، القاضي المُقرر

السيد جيل بيليسية، مفوض الدولة

 SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP PIWNICA,  السادة المحامون
MOLINIE

مطالعة 9 نوفمبر 2016

الجمهورية الفرنسية؛

ــر 2015، 13  ــو و5 أكتوب ــارس، 18 يوني ــي 18 م ــة، مســجلة ف ــرات إضافي ــة دعــوى ومذك بموجــب صحيف
يوليــو و3 أكتوبــر 2016، بســكرتارية القســم القضائــي بمجلــس الدولــة، أقامــت شــركةFosmax  دعواهــا أمــام 

مجلــس الدولــة و انتهــت إلــي الطلبــات الاتيــة :

بطــلان حكــم التحكيــم )CCI n°18466/ND/MHM(، الصــادر فــي باريــس بتاريــخ 13 فبرايــر . 1
ــزام  ــرر اولاً: إل ــذي ق ــة، وال ــة التجــارة الدولي ــة تحــت اشــراف غرف ــم المكون 2015 مــن محكمــة التحكي
ــن شــركات )TCM FR, Tecnimont et Saipem( بتســديد  ــون م مجموعــة شــركات STS المك
ــاً إليــه الفوائــد اعتبــاراً مــن 28 فبرايــر  مبلــغ 68805345 يورو،منهــا مبلــغ48217345 يــورو مضاف
ــورو  ــغ 128162021 ي ــزام شــركة Fosmax بتســديد مبل ــاً: إل ــى شــركة Fosmax، وثاني 2009 إل
مضافــاً اليــه الفوائــد إلــى مجموعــة شــركات STS ، وثالثــا :ألزمهــا بتحمــل نصــف مصروفــات التحكيــم، 

ــغ 1200000 دولار. ــدرة بمبل المق
ــب . 2 ــورو بموج ــغ 10000 ي ــؤدوا مبل ــأن ي ــركات TCM FR،Technimont وSaipem ب ــزام ش إل

ــاء الإداري. ــون القض ــن قان ــادة L761-1 م الم
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بعد الاطلاع على أوراق الدعوى الأخرى،

وبعد الاطلاع على:

اتفاقيــة اتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958 بشــأن الاعتــراف وتنفيــذ أحــكام المحكميــن الأجنبيــة، بمــا فــي ذلــك - 
المــادة الخامســة منهــا.

القانون المدني- 
قانون الطاقة- 
قانون الإجراءات المدنية- 
قانون رقم 1282- 92 الصادر في 11 ديسمبر 1992- 
قانون رقم 8-2003 الصادر في 3 يناير2003- 
قانون رقم 803- 2003الصادر في 9 أغسطس 2004- 
مرسوم رقم 899-2015 الصادر في 23 يوليو 2015- 
الامر رقم 990-93 الصادر في 3 أغسطس 1993- 
الامر رقم 56-2002 الصادر في 8 يناير 2002 - 
الامر رقم 233-2015 الصادر في 27 فبراير 2015 - 
حكم محكمة التنازع رقم 4043 الصادر في 11 ابريل 2016- 
قانون القضاء الإداري - 

بعد الاستماع في جلسة علنية إلى:

تقرير السيد فريديريك ديو، القاضي المُقرر- 
تقرير السيد جيل بيليسية، مفوض الدولة- 

 Matuchansky, Poupot,ــة ــة المهني ــركة المدني ــى الش ــة إل ــد المطالع ــل وبع ــة قب ــت الكلم ــد أن أعطي وبع
Valdelièvre محامــي شــركة Fosmax والشــركة المدنيــة المهنيــة Pwinica Molinié محامــي الشــركات 

TCM FR، Technimont و Saipem؛

ــدة الرســمية للاتحــاد . 1 ــر فــي 2001 فــي الجري ــه بموجــب إعــلان نشــر بتاريــخ 27 نوفمب ومــن حيــث إن
ــع صناعــي وتجــاري، دعــوة  ــي طرحــت شــركة Gaz de France ، منشــأة عامــة ذات طاب الأوروب
لإبــرام تعاقــد يكــون الهــدف منــه بنــاء  محطــة للغــاز الطبيعــي فــي شــبه جزيــرة Fos Cavaou، وهــي 
منشــأة تحتــوي عامــة علــى مرافــق لتفريــغ ناقــلات الغــاز الطبيعــي المســال، ومخــازن ومحطــات لإعــادة 
ــة ذات  ــى مجموعــة شــركات مؤقت ــد عل ــم إرســاء التعاق ــو 2004 ت ــخ 17 ماي ــه، وبتاري ــى حالت ــاز إل الغ
 ،TCM FR والتــي أصبحــت Sofregaz مكونــة مــن شــركات ،STS مســئولية مشــتركة تحــت مســمى
 Gaz de ــو 2005 قامــت ــخ 17 يوني ــد بتاري ــي العق ــل ف وTechnigaz وSaipem، وبموجــب تعدي
France، التــي أصبحــت شــركة مســاهمة، بالتنــازل عــن العقــد بأثــر رجعــي إعتبارامــن  تاريــخ التوقيــع 
إلــى شــركتها الفرعيــة، شــركة terminal méthanier de Fos Cavaou والتــي بعــد ذلــك اخــذت 
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اســم B…A...، وبموجــب تعديــل فــي العقــد بتاريــخ 23 ينايــر 2008، تــم نقــل حقــوق والتزامــات شــركة 
SN Technigaz إلــى شــركة Saipem كمــا انضمــت شــركة القانــون الإيطالــي Tecnimont  فــي 
ــإدراج  ــد ب ــام اطــراف العق ــو 2011، ق ــخ 11 يولي ــد بتاري ــي العق ــد ف ــل جدي مجموعــة الشــركات. وبتعدي
ــاً  ــا نهائي ــل فيه ــم الفص ــد يت ــذا العق ــن ه ــأ ع ــي تنش ــات الت ــع المنازع ــى ان جمي ــص عل ــم ن ــرط تحكي ش
ــاً  ــم وفق ــم تعيينه ــن يت ــلاث محكمي ــن خــلال ث ــة م ــارة الدولي ــة التج ــم الخاصــة بغرف ــد التحكي ــاً لقواع وفق
ــراءات  ــدء إج ــركة Fosmax بب ــت ش ــراف، وقام ــن الأط ــة بي ــأت منازع ــد نش ــورة. وق ــد المذك للقواع
التحكيــم، تحــت إشــراف غرفــة التجــارة الدوليــة، للحصــول علــى تعويــض جابــر للضــرر الــذي حــدث لهــا 
 STS نتيجــة التأخيــر وعيــوب الصناعــة فــي تســليم محطــة الغــاز المســال، وقامــت مجموعــة شــركات
ــة تهــدف إلــى رد كامــل التكاليــف الإضافيــة التــي تحملتهــا فــي تنفيــذ  مــن جانبهــا بالــرد بمذكــرات مقابل
المحطــة، بموجــب حكــم التحكيــم الصــادر فــي 13 فبرايــر 2015، حكمــت هيئــة التحكيــم المكونــة تحــت 
إشــراف غرفــة التجــارة الدوليــة علــى مجموعــة شــركات STS بتســديد مبلــغ 68805345يــورو إلــى 
شــركة Fosmax A والزمــت الأخيــرة بتســديد مبلــغ 128162021 إلــى مجموعــة الشــركات. اقامــت 
شــركة Fosmax دعــوى امــام مجلــس الدولــة تهــدف الــى بطــلان حكــم التحكيــم، وبقــرار مــؤرخ فــي 3 
ديســمبر 2015 قــام مجلــس الدولــة أثنــاء الفصــل فــي النــزاع باللجــوء الــى محكمــة المنازعــات للفصــل 
فــي مســألة اختصاصــه تطبيقــاً لنــص المــادة 35 مــن الامــر الصــادر فــي 27 فبرايــر2015، وبموجــب 
حكــم بتاريــخ 11 ابريــل 2016، حكمــت الأخيــرة ان دعــوى البطــلان المقامــة ضــد حكــم التحكيــم ينعقــد 

الاختصــاص بنظرهــا الــى القضــاء الإداري.

حيث انه عن نطاق النزاع:

حيــث إن شــركة Fosmax A تطلــب اصليــاً بطــلان المــادة الثانيــة مــن حكــم التحكيــم فيمــا تضمنتــه مــن . 2
الزامهــا بتســديد مبلــغ.87.947.425 يــورو الــى مجموعــة شــركات STS تحــت بنــد اختــلال التــوازن 
ــزام  ــى إل ــذي يهــدف ال ــه مــن رفــض طلبهــا ال ــد. وبطــلان المــادة السادســة فيمــا تضمنت الاقتصــادي للعق
مجموعــة الشــركات بتســديد مبلــغ 36.359.758 يــورو تحــت بنــد اســترداد ثمــن الاعمــال التــي نفــذت 
ــل،  ــم بالكام ــم التحكي ــاً، بطــلان حك ــب شــركة Fosmax A، احتياطي ــا تطل ــرة. كم ــى حســاب الأخي عل

وتطلــب فــي جميــع الأحــوال بإحالــة الأطــراف امــام هيئــة تحكيــم جديــدة؛

حيث إنه عن الدفع بعدم القبول الشكلي:

حيــث إنــه علــى عكــس مــا تــم ادعــاؤه، إن قيــام شــركة Fosmax A بتســديد المبالــغ التــي الزمــت بهــا . 3
فــي حكــم التحكيــم لا يمكــن تفســيره كإذعــان إلــى هــذا الحكــم، وبالتالــي، الدفــع بعــدم قبــول الدعــوي نظــرا  

لتســليم شــركة Fosmax A لحكــم التحكيــم يغــدو غيــر مقبــول؛

حيث إنه عن رقابة مجلس الدولة على احكام التحكيم الصادرة في مسائل التحكيم الدولي:

ــذ او . 4 ــأت عــن تنفي ــة نش ــي منازع ــا ف ــي فرنس ــم صــدر ف ــم تحكي ــة ضــد حك ــث إن الدعــوى المرفوع حي



)ت( تحكيم١٠ المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017

إخــلال عقــد ابــرم بيــن شــخص اعتبــاري مــن اشــخاص القانــون العــام الفرنســي وشــخص مــن اشــخاص 
قانــون أجنبــي، تــم تنفيــذه داخــل الإقليــم الفرنســي ولكنــه ينطــوي علــى مصالــح التجــارة الدوليــة، ينعقــد 
الاختصــاص بنظرهــا – عندمــا ينــدرج العقــد فــي النظــام العــام الإداري وتنطــوي الدعــوى، بالتالــي، علــى 
ــك  ــام او تل ــة بالنظــام الع ــرة المتعلق ــام الفرنســي الآم ــون الع ــد القان ــم وقواع ــم التحكي ــال حك ــة لامتث رقاب
المتعلقــة بتنظيــم المشــتريات العامــة – للقضــاء الإداري. ويكــون الحــال كذلــك بالنســبة لأحــكام التحكيــم 
التــي تصــدر اســتناداً إلــى المــادة 90 مــن مرســوم 23 يوليــو 2015 المتعلــق بالمشــتريات العامــة، للفصــل 
فــي المنازعــات المتعلقــة بتنفيــذ المشــروعات المشــتركة والتــي تنطــوي علــى مصالــح التجــارة الدوليــة، 
ــة لا يمكــن  ــون الإجــراءات المدني ــع مــن قان ــاب الراب ــى الكت ــادة إل ــك الم ــواردة بتل ــة ال ــث إن الإحال وحي
تفســيرها علــى انهــا تتضمــن، اســتثناءً علــى القواعــد التــي تحكــم التفرقــة بيــن اختصاصــات بيــن الأنظمــة 
القضائيــة وذلــك فيمــا يتعلــق بالطعــون المرفوعــة ضــد حكــم تحكيــم، حيــث إنــه داخــل القضــاء الإداري، 
ــاً للمــادة L321-2 مــن  ــم هــذا، تطبيق ــة مختــص بالطعــن المرفــوع ضــد حكــم التحكي ــس الدول ــإن مجل ف

ــون القضــاء الإداري؛ قان

حيــث إنــه عندمــا يتــم اللجــوء إلــى مجلــس الدولــة فــي طعــن مماثــل، فإنــه يملــك ســلطة التأكــد، مــن تلقــاء . 5
نفســه، مــن مشــروعية اتفــاق التحكيــم ســواء كان شــرط تحكيــم او مشــارطة؛ ولا يمكــن الدفــع امامــه إلا 
بدفــوع تنبنــي مــن ناحيــة، علــى أن حكــم التحكيــم قــد صــدر فــي ظــروف مخالفــة للقانــون، ومــن ناحيــة 
أخــرى إذا كان مخالفــاً للنظــام العــام؛ حيــث إنــه عــن صحــة الإجــراءات، فانــه فــي غيــاب قواعــد إجرائيــة 
مطبقــة علــى إجــراءات التحكيــم يختــص بنظرهــا القضــاء الإداري، فــإن حكــم التحكيــم لا يمكــن اعتبــاره 
قــد صــدر فــي ظــروف مخالفــة للقانــون إلا إذا كانــت هيئــة التحكيــم قــد قــررت خطئــاً انهــا مختصــة او 
غيــر مختصــة، اوجــاء تكوينهــا مخالفــاً للقانــون، وكذلــك لمبــادئ الاســتقلال والحياديــة، وإذا فصلــت فيمــا 

يجــاوز مهمتهــا الموكلــة إليهــا، وإذا خالفــت مبــدأ المواجهــة فــي الإجــراءات او إذا لــم تســبب حكمهــا.

ــداً كان  ــاً للنظــام العــام إذا طبــق عق ــم يكــون مخالف وحيــث إنــه عــن رقابــة موضــوع الحكــم، فــإن حكــم التحكي
ــا الأطــراف،  ــق فيه ــي اتف ــاً بالظــروف الت ــب ذات جســامة خاصــة متعلق ــه عي ــون او كان ب ــاً للقان ــه مخالف محل
وعندمــا يخالــف القواعــد التــي لا يمكــن للأشــخاص العامــة الخــروج عليهــا، والتــي تشــمل منــع التصــرف بطريق 
ــع بهــا هــؤلاء الأشــخاص مــن  ــي يتمت ــازات الت ــازل عــن الامتي ــام او التن ــن الع ــي الدومي ــات، التصــرف ف الهب
خــلال المصلحــة العامــة اثنــاء تنفيــذ العقــد، او عندمــا يخالــف قواعــد النظــام العــام لقانــون الاتحــاد الأوروبــي؛

حيــث إنــه بعــد الانتهــاء مــن هــذه الرقابــة، فــإن مجلــس الدولــة، إذا مــا وجــد عــدم مشــروعية اللجــوء إلــى . 6
التحكيــم، ويشــمل ذلــك مخالفــة مبــدأ منــع الأشــخاص العامــة مــن اللجــوء إلــى التحكيــم الا فــي حالــة ورود 
اســتثناء صريــح فــي النصــوص القانونيــة او فــي نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة التــي اندمجــت فــي النظــام 
القانونــي الداخلــي بشــكل صحيــح، فإنــه يقضــي ســواء ببطــلان حكــم التحكيــم ويقــرر إحالــة المنازعــة إلــى 
المحكمــة الإداريــة المختصــة، او يتصــدى للمنازعــة ويفصــل هــو فــي الطلبــات التــي قدمــت امــام هيئــة 
ــك رفــض الطعــن الموجــه ضــد حكــم  ــه يمل ــم، فإن ــل التحكي ــه ان المنازعــة تقب ــن ل ــا تبي ــم؛ وإذا م التحكي
التحكيــم او القضــاء ببطــلان هــذا الحكــم كليــاً او جزئيــاً، ولا يملــك بعــد ذلــك الفصــل مــن تلقــاء نفســه فــي 
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موضــوع هــذه المنازعــة إلا إذا نــص شــرط التحكيــم علــى ذلــك او إذا مــا دعــي مــن قبــل الطرفيــن للقيــام 
بذلــك. وفــي حالــة غيــاب نــص بهــذا المعنــى او غيــاب الاتفــاق بيــن الأطــراف علــى هــذه المســألة، فأنــه 
يتعيــن عليهــم تحديــد إذا مــا كانــوا يرغبــون مــن جديــد بعــرض منازعتهــم العقديــة امــام هيئــة تحكيــم، إلا 

إذا قــرروا بالتضامــن باللجــوء إلــى المحكمــة الإداريــة المختصــة؛

ــام، . 7 ــام الع ــاً للنظ ــا كان مخالف ــم إذا م ــم تحكي ــري لحك ــذ الجب ــماح بالتنفي ــن الس ــه لا يمك ــث إن ــراً، حي اخي
ــة  ــي النقط ــا ف ــوه عنه ــك المن ــرة لتل ــة نظي ــة رقاب ــاء الإداري ممارس ــى القض ــب عل ــه يج ــي، فإن وبالتال
ــم صــدر فــي منازعــة  ــه فــي بطلــب للإعتــراف بحكــم تحكي ــم اللجــوء إلي الخامســة مــن الحكــم عندمــا يت
نشــأت عــن تنفيــذ عقــد إداري بيــن شــخص مــن اشــخاص القانــون العــام الفرنســي وشــخص مــن اشــخاص 
قانــون أجنبــي، وينطــوي علــى مصالــح للتجــارة الدوليــة ويخضــع للنظــام العــام الإداري، ســواء صــدر فــي 

فرنســا او فــي الخــارج؛

ومن حيث إنه عن حكم التحكيم موضوع النزاع:

حيث إنه عن الدفوع الشكلية الخاصة بعدم صحة الإجراءات:

8 . Fosmax اولاً، حيــث إنــه علــى عكــس مــا تــم ادعــاؤه، فــإن الحكــم قد تفحــص الدفــوع التــي ابدتها شــركة
A امــام هيئــة التحكيــم لكــي يقــرر الطبيعــة الإداريــة للعقــد؛ وبالتالــي فــإن الدفــع الخــاص بغيــاب تســبيب 

حكــم التحكيــم يجــب اســتبعاده؛
 ثانيــاً، حيــث إنــه فــإن تعديــل العقــد رقــم 6 المبــرم فــي 11 يوليــو 2011 والــذي ادخــل شــرط التحكيــم فــي . 9

العقــد كان ينــص فــي مادتــه الثانيــة » ان لغــة التحكيــم هــي الفرنســية، ومــكان التحكيــم ســيكون فــي باريــس 
ــك نصــوص  ــي ذل ــا ف ــي، بم ــون الفرنس ــو القان ــي الموضــوع ه ــق ف ــب التطبي ــون الواج ــا( والقان )فرنس
ــة  ــي حال ــى ان » الأطــراف ف ــه عل ــادة الرابعــة من ــون الإداري الفرنســي إذا وجــدت«، ونصــت الم القان
ــى  ــار اللجــوء ال ــى ان اختي ــاق عل ــم الاتف ــد. وت ــى العق ــى مســألة تطبيــق القانــون الإداري عل اختــلاف عل
التحكيــم لــن يكــون ذات تأثيــر علــى حــل تلــك المســألة وانــه يتعيــن علــى هيئــة التحكيــم ان تقــرر تطبيــق 
او عــدم تطبيــق القانــون الإداري علــى العقــد وذلــك وفقــاً للمعاييــر المقــررة فــي القانــون واحــكام المحاكــم 
الفرنســية. يتعيــن علــى هيئــة التحكيــم تحديــد مــا إذا كان القانــون الإداري واجــب التطبيــق بتطبيــق تلــك 
المعاييــر تطبيقــاً ضيقــاً....« ولمــا كانــت هيئــة التحكيــم قــد انتهــت إلــى ان العقــد يجــب ان يتــم تكييفــه » 
كعقــد مقــاولات خــاص بموجــب القانــون الفرنســي واجــب التطبيــق« وحيــث إن حكــم محكمــة المنازعــات 
ــة لا  ــد عــام، إلا ان هــذه الجزئي ــزاع عق ــد محــل الن ــأن العق ــد قضــى ب ــل 2016 ق ــي 11 ابري الصــادر ف
يمكــن اعتبارهــا كافيــة للقــول بــأن هيئــة التحكيــم لــم تمتثــل لمهمتهــا المحــددة مســبقاً مــن قبــل الأطــراف؛ 

ــة . 10 ــض بقيم ــم تعوي ــة التحكي ــام هيئ ــا ام ــي مذكراته ــت ف ــث إن مجموعــة شــركات STS طلب ــراً، حي اخي
165.407.813يــورو عــن اختــلال التــوازن الاقتصــادي للعقــد الناتــج عــن وقــوع عــدة احــداث بعــد ابــرام 
التعديــل رقــم 5 بتاريــخ 24 ينايــر 2008؛ ولــم تســتند فــي طلبهــا فقــط علــى ارتفــاع حجــم الاعمــال بعــد 
توقيــع التعديــلات وبالتالــي ارتفــاع الثمــن، بــل اســتندت ايضــاً إلــى تدخــل شــركةFosmax A  فــي تنفيــذ 
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العقــد؛ و علــى عكــس مــا تــم ادعــاؤه، فــإن حكــم التحكيــم، فــي مســألة التدخــلات المتكــررة مــن شــركة 
Fosmax A فــي تنفيــذ العقــد التــي ســببت اختــلال اقتصــادي لــه ممــا يســتوجب معــه إعــادة النظــر فــي 
الســعر، لــم يســتند فــي تقريــره للتعويــض علــى أســاس قانونــي لــم يتــم تداولــه بيــن الأطــراف؛ إن هيئــة 
التحكيــم لا يتعيــن عليهــا تلقــي الملاحظــات مــن الأطــراف فيمــا اســتنتجته مــن عناصــر الواقــع والقانــون 

والتــي ناقشــها الأطــراف؛ وبالتالــي، فــإن الدفــع الخــاص بمخالفــة مبــدأ المواجهــة يجــب اســتبعاده، 

فيما يخص الدفوع المستندة إلى مخالفة قواعد النظام العام:

اولاً، حيــث إنــه يترتــب علــى مــا قيــل فــي النقطــة الخامســة )مــن الحكــم( ان رقابــة القاضــي الإداري علــى . 11
حكــم التحكيــم يجــب الا تنصــب علــى تكييــف المحكميــن لاتفــاق الأطــراف، بــل علــى الحــل الــذي اعطــوه 
للمنازعــة، لا يمكــن القضــاء بالبطــلان الا فــي حالــة مخالفــة هــذا الحــل لقاعــدة مــن النظــام العــام؛ وإذا كان 
يترتــب علــى الحكــم الصــادر مــن محكمــة المنازعــات الصــادر فــي 11 ابريــل 2016 اعتبــار العقــد محــل 
النــزاع عقــد إداري، وإذا، بالتالــي، أخطــأ المحكميــن، المنــوط بهــم تحديــد القانــون واجــب التطبيــق، فــي 
تطبيقهــم للقانــون الخــاص علــى المنازعــة، فــإن مجلــس الدولــة لــن يبســط رقابتــه علــى حكــم التحكيــم إلا 
فــي حالــة ان يقــود التكييــف الخاطــئ المحكميــن إلــى اســتبعاد او مخالفــة قاعــدة مــن قواعــد النظــام العــام 

واجبــة التطبيــق علــى العقــود الإداريــة. 

وثانيــاً، حيــث إنــه، ينتــج عــن القواعــد العامــة المطبقــة علــى العقــود الإداريــة أن صاحــب العمــل والــذي . 12
أخطــر دون جــدوى الطــرف الاخــر بتنفيــذ الاعمــال التــي التــزم بتحقيقهــا وفقــاً لبنــود التعاقــد، يملــك تنفيــذ 
ــر او بواســطته هــو؛ إن  ــك بواســطة شــركة مــن الغي ــى حســاب الطــرف الاخــر، وذل هــذه الاعمــال، عل
ــا  ــة الطــرف الاخــر عندم ــات او ســوء ني ــر ومخالف ــى تقصي ــب عل ــرر للتغل ــى الحســاب، المق ــذ عل التنفي
يعطــل تنفيــذ عقــود الاشــغال العامــة، يمكــن اللجــوء إليــه حتــى فــي غيــاب أي بنــد ينــص عليــه صراحــةً 
فــي التعاقــد، وذلــك للمصلحــة العامــة التــي تتصــل بالانتهــاء مــن المشــروع)المرفق( العــام؛ وتطبيــق تلــك 
الوســيلة القصريــة، والتــي تحمــل طابــع مؤقــت، يمكــن ان تنصــب علــى جــزء مــن الاعمــال محــل العقــد 
والتــي لاينتــج عنهــا قطــع العلاقــة العقديــة بيــن صاحــب العمــل والمتعاقــد معــه، ولا يمكــن اعتبــاره كفســخ 
مســبق للعقــد مــن قبــل صاحــب العمــل؛ والقاعــدة التــي تنــص علــى إنــه حتــى فــي حالــة صمــت العقــد، 
فــإن صاحــب العمــل يمكنــه دائمــاً تنفيــذ الاشــغال العامــة محــل التعاقــد علــى تكاليــف ومخاطر)حســاب( 
الطــرف المقابــل تتســم بوصفهــا قاعــدة مــن النظــام العــام؛ وبالتالــي، لا يجــوز للأشــخاص العامــة التنــازل 

قانونيــاً عــن تلــك القاعــدة؛ 

13 . Gaz حيــث إن العقــد محــل النــزاع فــي الدعــوى الماثلــة يتعلــق بتنفيــذ محطــة غــاز مســال لصالــح شــركة
de France، ولمــا كانــت المحطــة الجديــدة تهــدف إلــى ضمــان تزويــد واســتمرار توريــد الغــاز، وفقــاً 
ــة  ــار لطبيع ــي الاعتب ــذاً ف ــركة Gaz de France؛ واخ ــى ش ــة إل ــة الموكل ــة العام ــات الخدم لالتزام
المشــروع، الــذي يتعلــق بتنفيــذ اشــغال عامــة، فــإن شــركة Fosmax A قــد أسســت ادعاءهــا بــإن هيئــة 
التحكيــم قــد أخطــأت فــي تقريرهــا الاكتفــاء بنصــوص البنــود 34.2.1 و 34.2.3 مــن العقــد محــل النــزاع 
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والتــي تتعلــق بالفســخ المســبق للعقــد، وقــررت بــأن الشــركة قــد خالفــت القانــون لأنهــا لــم تفســخ التعاقــد 
قبــل ان اتنفــذ علــى الحســاب، ورفضــت الطلــب الــذي يهــدف إلــى إلــزام مجموعــة شــركات STS  بتســديد 

كامــل تكاليــف الاعمــال التــي نفذتهــا الشــركة بواســطة الغيــر علــى حســاب تلــك المجموعــة؛

واخيــراً، حيــث إن حكــم التحكيــم قــد وضــع علــى عاتــق شــركة Fosmax A مختلــف التكاليــف الإضافيــة . 14
التــي ســببها ســلوك صاحــب العمــل فــي تنفيــذه للعقــد، والتــي قدرهــا بانهــا قــد ســببت اختــلال اقتصــادي 
للعقــد؛ وإن كان قــد تــم الدفــع بــأن هيئــة التحكيــم، عندمــا قبلــت اهــم الطلبــات المقابلــة لمجموعــة شــركات 
STS بســبب حــدوث اختــلال اقتصــادي لعقــد التشــييد والــذي جعــل الســعر المتفــق عليــه فــي العقــد باطــلاً، 
قــد خالفــت القواعــد الآمــرة فــي قانــون المشــتريات العامــة والخاصــة بالشــروط اللازمــة لتغييــر الســعر 
التعاقــدي فــي المشــروع العــام، إن طــرق تعويــض المتعاقــد معــه فــي عقــد مشــتريات عــام ابــرم بســعر 
ثابــت فــي حالــة حــدوث صعوبــات فــي التنفيــذ لا تتســم بذاتهــا بطابــع قاعــدة النظــام العــام؛ فإنهــا عندمــا 
وضعــت التكاليــف الإضافيــة الناتجــة عــن ســلوك الشــركة صاحبــة العمــل، والتــي تســببت تدخلاتهــا فــي 
ــة  ــم المحكم ــاء حك ــلاث اشــهر بســبب الغ ــدة ث ــل لم ــف العم ــى توق ــة إل ــة، بالإضاف ــة مهم ــال إضافي اعم
ــذي ســمح باســتغلال محطــة الغــاز  ــظ ال ــو 2009 لأمــر المحاف ــخ 29 يوني ــي مارســيليا بتاري ــة ف الإداري

المســال، فــإن هيئــة التحكيــم لــم تخالــف قاعــدة مــن قواعــد النظــام العــام.

ــم . 15 ــد أسســت دفعهــا ببطــلان حكــم التحكي ــج عــن كل مــا ســبق، إن شــركة Fosmax A ق ــه ينت حيــث إن
 STS ــركات ــة ش ــزام مجموع ــى إل ــادف إل ــا اله ــض طلبه ــن رف ــط م ــه فق ــا تضمن ــون ضــده فيم المطع
مبلــغ 36.359.758 يــورو كمقابــل لثمــن الاعمــال التــي نفــذت علــى حســاب تلــك المجموعــة؛ وبالنســبة 
لدفوعهــا الهادفــة إلــى بطــلان حكــم التحكيــم فيمــا تضمنــه مــن إلزامهــا بتســديد مبلــغ 87.947.425 يــورو 
ــركة Fosmax A، إذا اقتضــى  ــك ش ــا؛ وتمل ــن رفضه ــه يتعي ــد فأن ــلال الاقتصــادي للعق ــل للاخت كمقاب
الامــر، اللجــوء مــن جديــد إلــى هيئــة تحكيــم، وذلــك فــي حــدود البطــلان المقضــي بــه فــي الحكــم الماثــل، 

إلا إذا اتفــق الأطــراف علــى اللجــوء إلــى المحكمــة الإداريــة المختصــة بمنازعتهــم العقديــة؛

16 . Fosmax مــن قانــون القضــاء الإداري تقــف حائــلاً وإلــزام شــركة L761-1 حيــث إن نصــوص المــادة
ــة، فــي المقابــل  A بتحمــل مبلــغ )المصروفــات( حيــث إنهــا ليســت الطــرف الخاســر فــي الدعــوى الماثل
وبتطبيــق ذات النصــوص، فإنــه علــى شــركات TCM FR, Tecnimont et Saipem تســديد مبلــغ 
ــا  ــي تحملته ــات الت ــل المصروف ــك مقاب ــى شــركة Fosmax A وذل ــم إل ــكل واحــدة منه ــورو ل 2000 ي

الأخيــرة والتــي لا تشــمل مصروفــات رفــع الدعــوى.

ولهذه الأسباب، قضت المحكمة: 

 Fosmax ــركة ــن ش ــس بي ــي باري ــر 2015 ف ــخ 13 فبراي ــم الصــادر بتاري ــم التحكي ــلان حك ــادة 1: بط الم
ــزام  ــى إل ــب شــركة Fosmax   A  الهــادف إل ــه مــن رفــض طل A  ومجموعــة شــركات STS فيمــا تضمن
مجموعــة شــركات STS مبلــغ 36.359.758 يــورو كمقابــل لتكاليــف الاعمــال التــي نفــذت علــى حســاب تلــك 

المجموعــة.
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Fosmax A المادة 2: رفض باقي طلبات شركة

المــادة 3: إلــزام شــركات TCM FRو Tecnimont و Saipem بتســديد مبلــغ 2000 يــورو لــكل واحــدة 
منهــم إلــى شــركة Fosmax A وفقــاً للمــادة L761-1  مــن قانــون القضــاء الإداري.

المــادة 4: رفــض المذكــرات المقدمــة مــن شــركات TCM FRو Tecnimont و Saipem تطبيقــاً للمــادة 
L761-1 مــن قانــون القضــاء الإداري.

 ،Tecnimont وشــركة ،TCM-FR وشــركة ،Fosmax A المــادة ٥: يتــم إعــلان الحكــم الماثــل إلــى شــركة
Saipem وشركة
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن رفض منح ترخيص البث بالنسبة لإحدى القنوات 
القضائية لارتباطها بتنظيم ارهابي ٦

Conseil d’État, 11 février 2015, N° 372501

ترجمة وتقديم

القاضي / محمد الحديدي
مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث

بث فضائى – ترخيص – سلطة تقديرية – نظام عام – تنظيم إرهابي -  رقابة الأسباب - رقابة الملائمة

6 للإطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية  اضغط هنا، أو اتبع الرابط التالى:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.
do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030223880&fastReqId=934148490&fastPos=23

تراخيص

ت

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030223880&fastReqId=934148490&fastPos=23
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تقديم :
ــةِ هــو حصــن الحقــوق و الحريــات  و لئــن كان ذلــك الا أن حمايــة هــذه الحقــوق و الحريــات  ــسَ الدول إن مجل
تتطلــب التوفيــق بيــن اعتباريــن: الأول هــو مــدى تمتــع الجماهيــر بهــذه الحقــوق و الحريــات فهــل ممارســتهما 
ــة »الأمــن العــام  ــة النظــام العــام بعناصــره الثلاث ــة بــلا أي أغــلال تقيدهمــا أمــا الأمــر الثانــي فهــو حماي مُطلق
,الصحــة العامــة و الســكينة العامــة » و مــن هنــا يتجلــى دور قاضــي المشــروعية فــي التوفيــق وتحقيــق الملائمــة.

وعــن حريــة الــرأي و التعبيــر و الإعــلام، فإنهــا بــلا شــك مــن ركائــز المجتمعــات الديمقراطيــة، حيــث إن حريــة 
التعبيــر مُعتــرف بهــا لا ســيما فــي المــادة 19 مــن الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان و فــي المادتيــن 19 و 20 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة و السياســية لســنة 1966. إلا إنــه لا ينبغــي أن تُمــارس تِلــك الحريــة 
بــلا ضوابــط تحكمهــا، فممارســة الأفــراد لحرياتهــم لا ينبغــي أن تتعــدى علــى النظــام العــام للمُجتمــع بأســره، 
وهــو الــدور الــذى تقــوم بــه جهــة الإدارة تحــت رقابــة القاضــي الإدارى، مــن خــلال منــح التراخيــص الإداريــة 

التــي تهــدُف فــي المقــام الأول لتحقيــق ذلــك التــوازن.

وقــد كان لمجلــس الدولــة فــي مصــر ســوابق عديــدة فــي مســائل التراخيــص الإداريــة المُتصلــة بالبــث الإذاعــى 
والتلفزيونــى، منحــاً وســحباً وإلغــاءً، بعدمــا أقامــت فــي أحكامهــا ذلــك التــوازن بيــن حريــة الإعــلام وبيــن الحفــاظ 
علــى النظــام العــام بعناصــره، فــإذا مــا أخلــت القنــاة القضائيــة بالنظــام العــام أو بأمــن وســلامة المُجتمــع، صــار 
ــاً لصحيــح حكــم القانــون، وهــو مــا يتوافــق مــع  ــه موافق قــرار جهــة الإدارة برفــض منــح الترخيــص أو بإلغائ
ــد  ــارئ بنفســه بع ــذى سيكتشــفه الق ــى النحــو ال ــة، عل ــي شــأن الدعــوى الماثل ــة الفرنســي ف ــس الدول اتجــاه مجل

انتهائــه مــن قــراءة الحكــم. 

ملخص الحكم :
أقامــت مؤســة شــبكة تلفزيــون تامــول هــذه الدعــوى طالبــةً الحكــم بوقــف تنفيــذ و الغــاء قــرار المجلــس الأعلــى 
للصوتيــات و المرئيــات فيمــا تضمنــه مــن رفــض اتفاقيــة تقديــم برنامــج تلفزيونــي تحــت عنــوان شــبكة تلفزيــون 
تامــول و الــذي رفضــه المجلــس ســالف الذكــر لوجــود خطــورة علــى النظــام العــام فــي حــال اذاعتــه حيــث ان 
للمؤسســة علاقــة وطيــدة باحــدى الحــركات الارهابيــة الانقلابيــة تدعــى حركــة نمــور التاميــل الســريلانكية .و 
قــد انتهــت المحكمــة إلــى رفــض الطعــن تأسيســاً علــى وجــود خطــر جســيم علــى النظــام العــام فــي حالــة بــث 
البرنامــج و ذلــك وفقــاً مــا انتهــى اليــه المجلــس الأعلــى للصوتيــات و المرئيــات بمــا يتمتــع بــه مــن ســلطة تقديريــة 

واســعة فــي هــذا المجــال .

الحكم:
الدائرتان الرابعة والخامسة مجتمعتان؛

بحضور:
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ليلى درويش، القاضي المقرر؛

نيكولا بولج، مفوضي الدولة؛

و بحضور روسو و تابي المحاميان .

جلسة الأربعاء 11 فبراير 2015

الجمهورية الفرنسية 

باسم الشعب الفرنسي

ــذان تــم ايداعهمــا بتاريخــى 30 ســبتمبر و27 ســبتمبر  لــدى النظــر عريضــة الدعــوى والحافظــة الاضافيــة الل
2013 قلــم كتــاب مجلــس الدولــة والمقامــة مــن مؤسســة شــبكة تلفزيــون تامــول والكائنــة فــي 7-5 شــارع اميــل 

زولا التــي يمثلهــا مديرهــا العــام حيــث طلبــت فيهــا المؤسســة: 

ــة  ــم خدم ــاق تقدي ــض اتف ــن رف ــه م ــا تضمن ــات فيم ــات و المرئي ــى للصوتي ــس الأعل ــرار المجل ــاء ق أولاً: الغ
تلفزيونيــة تحــت عنــوان »شــبكة تلفزيــون تامــول« بســبب إســاءة اســتعمال الســلطة .

ثانياً: إلزام المجلس الأعلى للصوت و الصورة في البت مجدداً في الطلب.

ثالثاًً: إلزام الدولة بدفع مبلغ و قدره 3500 يورو وفقاً لنص المادة 761-1 من قانون القضاء الاداري.

بعد الاطلاع على باقي الأوراق المودعة 

و بعد الاطلاع على القانون رقم 79-587 الصادر في 11 يوليو 1979 

و بعد الاطلاع على قانون القضاء الاداري 

تــم  عقــد جلســة عامــة و علانيــة لســماع تقريــر القاضــي المُقــرر ليلــى درويــش، و الــرأي القانونــى للســيد نيكــول 
بولــج مفــوض الدولة.

وبعد سماع أقوال والمذكرات اتي أودعها محامي »شبكة تلفزيون تامول«

مــن حيــث انــه بالاطــلاع علــى المســتندات المقدمــة مــن »شــبكة تلفزيــون تامــول« تبيــن انهــا قــد تقدمــت . 1
للمجلــس الأعلــى للصوتيــات والمرئيــات بطلــب لعقــد اتفــاق بمقتضــاه يتــم تقديــم خدمــة تلفزيونيــة تحــت 
عنــوان »شــبكة تلفزيــون تامــول » اعمــالاً لحكــم المــادة 1-33 مــن قانــون حريــة الاتصــالات الصــادر 
بتاريــخ 30 ســبتمبر 1986 و مــن حيــث ان مؤسســة« شــبكة تلفزيــون تامــول » قــد أقامــت دعواهــا  طالبــة 
إلغــاء قــرار المجلــس الأعلــى للصــوت و الصــورة الصــادر فــي 24 يوليــو 2013 و المٌعلــن فــي 31 يوليــو 
متضمنــا رفــض اذاعــة برنامــج شــبكة تلفزيــون تامــول مســتنداً فــي ذلــك الــى أن البرنامــج المشــار اليــه 
ســوف يــؤدي الــى الاضــرار بالنظــام العــام و ذلــك للروابــط القويــة بيــن المؤسســة و حركــة نمــور التاميــل 
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الســريلانكية  المصنفــة بانهــا حركــة إرهابيــة. 
ــى ضــرورة . 2 ــون الصــادر فــي 30 ســبتمبر 1986 تنــص عل ــم 1-33 مــن القان ــث ان المــادة رق مــن حي

موافقــة المجلــس الأعلــى للصوتيــات و المرئيــات علــى جميــع خدمــات التليفزيــون التــي ســوف يتــم اذاعتهــا 
عــن طريــق القمــر الصناعــي أو بالطــرق الســلكية و ذلــك مــن خــلال اتفاقيــات ويملــك المجلــس ســالف 
البيــان ســلطة رفــض أي مــن هــذه الاتفاقيــات حمايــةً للنظــام العــام كمــا نصــت المــادة الأولــى مــن القانــون 
ــة و الســمعية  ــة الاتصــالات المرئي ــم الحــد مــن حري ــة الخطــر أو الضــرورة يت ــي حال ــه ف ــى أن ــه عل ذات
ــن ممارســة  ــة بي ــاء( ، الملائم ــة قضــاء تجــاوز الســلطة )الإلغ ــس إذاً، تحــت رقاب ــى المجل ــن عل ، ويتعي

ســلطاته واحتــرام تلــك الحريــة.  
ــه يتضــح مــن مطالعــة مســتندات الدعــوى أن . 3 ــه الشــركة، فإن ــا ابدت ــى عكــس م ــه أولاً: عل ــث ان مــن حي

القــرار المطعــون عليــه قــد صــدر بعــد اجتمــاع لجنــة مشــكلة مــن 9 أعضــاء المجلــس الأعلــى للصوتيــات 
والمرئيــات، وبالتالــي فــإن الدفــع بعــدم اكتمــال النصــاب القانونــي لاجتمــاع اللجنــة بمشــاركة 6 أعضــاء 
وذلــك وفقــا لنــص المــادة رقــم 4 مــن القانــون الصــادر فــي 30 ســبتمبر 1986 لا يكــون قــد وافــق الثابــت 

مــن الأوراق. 
مــن حيــث انــه ثانيــاً : يتضــح مــن المســتندات المقدمــة مــن المجلــس الأعلــى للصوتيــات و المرئيــات أن . 4

الخدمــة التليفزيونيــة ســالفة البيــان و الــذي تــم رفــض طلــب ترخيصهــا تتماثــل مــع خدمــة تلفزيونيــة اخــرى 
، تــم رفضهــا أيضــا  مــن قِبــل المجلــس الأعلــى للصوتيــات و المرئيــات و ذلــك فــي 31 أغســطس 2006 
و كان الرفــض تأسيســا علــى الروابــط القويــة التــي تجمــع بينهــا وبيــن حركــة نمــور التاميــل الســريلانكية 
ــي أن  ــل ف ــارا مــن عــام 2002 و اتضحــت ملامــح هــذا التماث ــا اعتب ــث الخــاص به ــم حظــر الب ــث ت حي
الخدمتــان تحمــلان نفــس العنــوان و نفــس الشــعار و يذيعــان مــن ذات المقــر، وان الموظــف الوحيــد الــذي 
يعمــل لــدى الشــركة المدعيــة، كان يعمــل ســابقاً لــدى هــذه الخدمــة. فإنهــا بتبريرهــا اســتخدام ذات الشــعار 
ــن  ــط بينهــا وبي ــة رواب ــن، وتأكيدهــا لعــدم وجــود اي ــك المعلني ــدى العامــة وكذل ــه مــن ســمعة ل ومــا يحمل
الشــركات التــي قامــت بإنشــاء وتمويــل المحطــة الســابقة والتــي تحمــل ذات الاســم، فــإن الشــركة المدعيــة 

لــم تقطــع الشــكوك حــول الاســتمرارية بيــن الخدمتيــن؛
مــن حيــث انــه ثالثــاً: فــإن المجلــس الأعلــى للصوتيــات و المرئيــات أخــذ بعيــن الاعتبــار تعليمــات وزيــر . 5

الداخليــة الــذي أرســل بــدوره خطابــاً بتاريــخ 24 يوليــو 2013 والمــودع فــي حافظــة المســتندات ذكــر فيــه 
ــة  ــل الســريلانكية( وان لجن ــة )نمــور التامي ــا بالحركــة الارهابي ــي اتصاله أن مؤسســة تامــول مســتمرة ف
تنســيق مجموعــة تامــول فرنســا تســعى منــذ عــام لاعــادة افتتــاح القنــاة الســابقة تــي تــي ان؛ والتــي مانــت 

تلعــب دور الظهيــر الإعلامــي للمنظمــة الارهابيــة ســالفة البيــان؛
ــر 2012 بحــل مؤسســة . 6 ــخ 22 فبراي ــاً بتاري ــد أصــدرت حكم ــث ان محكمــة اســتئناف باريــس ق مــن حي

ــي و  ــل ارهاب ــام بعم ــن للقي ــن المجرمي ــة م ــة لمجموع ــاركة المؤسس ــى مش ــا عل ــول و أسســت حكمه تام
ــات  ــة المنظم ــى قائم ــل الســريلانكية عل ــور التامي ــة نم ــي وضــع منظم ــس الاتحــاد الأوروب ــرر مجل إذ ق
ــم 2001/2580  ــرة 3 مــن اللائحــة رق ــك اعمــالاً للمــادة 2 فق ــة فــي 27 ديســمبر 2001  و ذل الارهابي
الخاصــة بالمجلــس الخاصــة بالإجــراءات المشــددة الخاصــة ضــد بعــض الأشــخاص فــي إطــار محاربــة 
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الإرهــاب، وقــد اســتندت الشــركة المدعيــة إلــى حكــم  محكمــة الاتحــاد الأوروبــي فــي 16 أكتوبــر 2014 
والــذي الغــى الاجــراءات المتخــذة مــن قِبــل مجلــس الاتحــاد الأوروبــي و خاصــةً اجــراء وضــع منظمــة 
النمــور الأحــرار علــى قائمــة المنظمــات الإرهابيــة، ويتضــح مــن هــذا الحكــم أنــه قــد تأســس علــى »دوافــع 
جوهريــة متعلقــة بالإجــراءات« تمثلــت فــي أن قــرار وضــع المنظمــة علــى القوائــم الارهابيــة قــد صــدر 
ــك أن  ــي ذل ــرت ف ــاء و ذك ــدول الأعض ــرارات ال ــاً لق ــس وفق ــف و لي ــالات الصح ــه مق ــا ذكرت ــاَ لم وفق
:«القــرار لــم يســتند الــى أي دوافــع موضوعيــة خاصــةً التصنيــف و التوصيــف القانونييــن لفكــرة المنظمــة 
الارهابيــة الا أن هــذا الحكــم التــي اســتندت عليــه الشــركة المدعيــة قــد أوضــح فــي فقرتــه 226 أن تلــك 
الالغــاءات التــي اقرهــا » لــم تتطــرق إلــى دراســة موضوعيــة عمــا إذا كانــت المدعيــة مجموعــة إرهابيــة 
مــن عدمــه وفقــاً للموقــف المشــترك2001/931«، وابقــى هــذا الحكــم علــى آثــار اللائحــة التنفيذيــة رقــم 
ــإن هــذا الحكــم لا  ــخ النطــق بالحكــم، وفــي هــذه الظــروف، ف 790/2014 لمــدة ثــلاث شــهور مــن تاري
يشــوب بطبيعتــه قــرار المجلــس الأعلــى للصوتيــات والمرئيــات بالخطــأ فــي التقديــر، حيــث إنــه قــد اســتند 
ــات  ــق اضطراب ــى خل ــؤدي إل ــد ي ــزاع ق ــة بالمجموعــة محــل الن ــة ذات صل ــث خدمــة تليفزيوني ــى ان ب إل

للنظــام العــام فــي فرنســا؛
و مــن حيــث انــه بالبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن المجلــس الأعلــى للصــوت و الصــورة، فــي ظــل مــا توفــر . 7

تحــت يــده مــن عناصــر لــم يخطــئ فــي تقديــر الوقائــع. وقــد أصــدر قــراره محمــولاً علــى أســباب كافيــة ، 
واســتند إلــى المخاطــر التــي قــد تصيــب النظــام العــام اذا مــا تــم اذاعــة برنامــج مؤسســة »شــبكة تلفزيــون 
تامــول« كمــا أنــه يحتــوي علــى قــدر مــن الجســامة الكافيــة التــي تبــرر رفــض طلــب الترخيــص الخاصــة 
بهــذا البرنامــج و بنــاءً علــى ذلــك فــان طلــب مؤسســة تامــول بالغــاء قــرار جهــة الادارة متضمنــاً رفــض 
اتفاقيــة بــث و اذاعــة البرنامــج المُشــار اليــه غيــر قائــم علــى مــن ســند مــن صحيــح القانــون بمــا يســتوجب 

رفضــه وإعمــال حكــم المــادة رقــم 1-761 مــن قانــون القضــاء الإداري. 

ولهذه الأسباب، تقضى المحكمة:

أولاًً : برفض الطلب المقدم من مؤسسة تامول .

ثانيــاًً : يُعلــن كل مــن  مؤسســة شــبكة تلفزيــون تامــول ، المجلــس الأعلــى للصوتيــات و المرئيــات ، وزيــر الثقافــة 
، وزيــر الاتصــالات و وزيــر الداخليــة  بالحكم
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن انعقاد مسئولية الدولة عن التأخير غير المُبرر في الفصل 
في الدعاوى القضائية7

Conseil d’État, Assemblée, du 28 juin 2002, Garde des Sceaux, ministre 
de la Justice c/ Magiera 239575, publié au recueil Lebon

ترجمة وتقديم

القاضي/ عبد المحسن أحمد شيحه
مستشار مساعد )ب( بمجلس الدولة

كلمات البحث

عدالــة ناجــزة – إطالــة أمــد – ضــرر – تعويــض – مســؤولية الدولــة – أعمــال قضائيــة – حقــوق الانســان – 
مرفــق القضــاء

7 للإطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هنا، أو اتبع الرابط التالى:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008099419

تقاضي

ت

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008099419
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تقديم:
تتجلــى أهميــة هــذا الحُكــم المُترجــم عــن مجلــس الدولــة الفرنســي فــي كونــه باكــورة الأحــكام التــي صــدرت عنــه 
فــي شــأن التــزام القضــاء الإدارى بتحقيــق العدالــة الناجــزة ، والمُعاقبــة – مــن ثــمّ – علــى طــول مُــدة الإجــراءات 

القضائيــة أمــام محاكــم القضــاء الإدارى بمنــح تعويضــات مُناســبة لــذى الشــأن المُتضــرر مــن ذلــك.

والواقــع أن مجلــس الدولــة الفرنســي لــم يأخــذ علــى عاتقــه المُبــادرة بالدفــع فــي هــذا الاتجــاه القضائــى الجديــد 
نســبياً إلا بضغــطٍ مــن أحــكام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان التــي طفقــت تحكُــم علــى الجمهورية الفرنســية 
بدفــع غرامــات باهظــة جــراء عــدم الالتــزام بتحقيــق العدالــة الناجــزة للمُتقاضيــن ، وهــو الالتــزام - الــذى كيفتــه 
المحكمــة بكونــه التــزام بنتيجــة وليــس بعنايــة8  - الواجــب مُراعاتــه وفقــاً للمــادة السادســة مــن الإتفاقيــة الأوروبية 

لحقــوق الإنســان والحُريــات الأساســية لكفالــة الحــق فــي الدعــوى المُنصفــة.

وقــد تــلا الحُكــم الماثــل أحــكام أخــرى صــدرت عــن مجلــس الدولــة الفرنســي فــي ذات الإتجــاه ، والتــي ســاعدت 
ــة للمســؤولية  ــت نظري ــد خلق ــا ق ــول بكونه ــن الق ــي يُمك ــأن والت ــذا الش ــي ه ــة ف ــوابق القضائي ــم الس ــى تدعي عل
القائمــة علــى الخطــأ فــي مِرفــق القضــاء تأخــذ فــي الإعتبــار بمعاييــر مُختلفــة ومُتعــددة للقــول بكــون الإجــراءات 
ــذا الصــدد ،  ــي ه ــى ف ــه القضائ ــوّر الفق ــهدُ بتط ــا يش ــو م ــة أم لا9 ، وه ــدة معقول ــت خــلال مُ ــد تم ــة ق القضائي
والإبتعــاد كثيــراً عــن نظريــة عــدم مســؤولية الدولــة عــن الأعمــال القضائيــة المعمــول بهــا حتــى الآن فــي الفقــه 

القضائــى المصــرى.

والجديــر بالذكــر أن تقديــر معقوليــة المُــدة التــي تــم إتخاذهــا إبّــان نظــر الدعــوى إنمــا يتــم علــى هــدى مجموعــة 
مــن المعاييــر التــي وضعتهــا المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان ، منهــا علــى ســبيل المثــال طبيعــة الدعــوى 
وموضوعهــا ومــدى تعقيــد المســائل القانونيــة المطروحــة فيهــا ومــا إذا كان التأخُــر النســبي فــي الفصــل فيهــا 

يترتــب عليــه زوال مصلحــة المُدعــى وغيرهــا 10 .

8 Cour EDH, 28 novembre 2000, Leclercq c/ France, n° 38398/97, §30
9 وفــى أحــد تِلــك الأحــكام أدى توافــر عُنصــر الخطــأ بإســتطالة أمــد التقاضــى لأكثــر مــن 18 عامــاً أمــام محكمــة أول درجــة  إلــى التقريــر بانعقــاد مســؤولية 

الدولــة عــن دفــع التعويــض، وخاصــةً بعدمــا قــام رئيــس المحكمــة بحجــز الدعــوى للحُكــم عــام 1996، ولــم يصــدره إلا بعــد مــرور ثمــان ســنوات ، أي فــي 
ــل جــزء مــن التعويــض نظــراً لوجــود خطــأ شــخصي  غضــون عــام 2004؛ وقــد قامــت لجنــة تفتيــش القضــاء الإدارى بمُطالبــة رئيــس المحكمــة لاحقــاً بتحمُّ

فــي جانبــه بعــدم البــتّ فــي الدعــوى بعدمــا جــرى حجزهــا للحُكــم.
L.GARRIDO, »La responsabilisation des acteurs du procès administratif : remède aux délais excessifs de 
jugement ou avatar ? «, Droit Administratif – Revue mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, n°5, Mai 2011, étude 
9, P.6. L’affaire Sarl Potchou.

10 للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع اضغط هنا:

-Abdelmohssen SHEHA, Le délai raisonnable de jugement : une part indissociable de la justice, Mémoire du 
Master 2 dispensé conjointement par l’École Nationale d’Administration )ENA( et l’Université de Strasbourg, 
Juillet 2014.
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ــي القضــاء الإدارى الفرنســي لا يُعــد مُســمي للقضــاء  ــة ف ــس الدول ــى أن مجل ــة إل ــي النهاي ــة ف والإشــارة مُتعين
الإدارى بصــورة كامــة – كمــا هــو الحــال فــي مصــر – وإنمــا هــو قمــة هــرم القضــاء الإدارى ، إذ تجــوز مُقابلتــه 
ــم  ــة لمحاك ــة ، بالإضاف ــم الإداري ــم المحاك ــتئنافية ثُ ــة الإس ــم الإداري ــه المحاك ــا ، ويلي ــة العُلي ــة الإداري بالمحكم

اللجــوء ومحاكــم المُحاســبات التــي تُعــد جــزءاً مــن القضــاء الإدارى الفرنســي.

ملخص الحكم:
أقــام M. Pierre دعــوى أمــام المحكمــة الإداريــة بباريــس للمُطالبــة بمنحــه تعويضــاً عــن البــطء فــي الســير 
فــي دعــواه التــي ســبق وأن أقامهــا أمــام إحــدى محاكــم القضــاء الإدارى الفرنســي، فقضــت المحكمــة الإداريــة 
ــي قضــت  ــة الإســتئنافية بباريــس، والت ــا أمــام المحكمــة الإداري ــام المُدعــى بالطعــن عليه برفــض الدعــوى، فق
ــة  ــدرت المحكم ــي ق ــراً للأضــرار الت ــه تعويضــاً جاب ــى الموضــوع بمنح ــة وف ــة أول درج ــم محكم ــاء حُك بإلغ
لحوقهــا بالمُدعــى، فقــام وزيــر العــدل بالطعــن علــى ذلــك الحُكــم أمــام المحكمــة الإداريــة العُليــا )مجلــس الدولــة 

ــي القضــاء الإدارى الفرنســي(. ف

ــة  ــوق المكفول ــد الحق ــي أح ــزة ه ــة الناج ــى أن العدال ــاً عل ــن تأسيس ــض الطع ــى رف ــة إل ــت المحكم ــد انته وق
للمُتقاضيــن بموجــب الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، ويتعيــن – مــن ثــمّ – علــى المحاكــم كافــة مُراعــاة 
ذلــك، والحــرص علــى عــدم إطالــة أمــد الأنزعــة دون داع؛ وأنــه حــال وقــوع ذلــك، فيكــون هنــاك خطــأ قــد تحقّــق 

فــي مرفــق العدالــة، ويكــون تعويــض المُتضــرر عــن اســتطالة مُــدة التقاضــى واجبــاً.

الحكم:
مجلس الدولة

القسم القضائى

الجلســة المنعقــدة برئاســة الســيد Denoix de Saint Marc ، وعضويــة الســيدة Vialettes القاضــي 
ــم/239575. ــوى رق ــر الدع ــك لنظ ــة ، وذل ــوض الدول ــيد Lamy مف ــرر ، و الس المُق

جلسة 2002/6/28

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

ــس  ــي بمجل ــم القضائ ــكرتارية القس ــخ 2001/10/31 بس ــة بتاري ــن المودع ــة الطع ــى صحيف ــد الإطــلاع عل بع
ــة  ــن المحكم ــم الصــادر ع ــاء الحك ــم )أولاً: بإلغ ــا الحُك ــب فيه ــي طل ــدل، والت ــر الع ــن وزي ــة م ــة والمُقام الدول
ــة  ــة الإداري ــم الصــادر عــن المحكم ــاء الحُك ــس الصــادر بجلســة 2001/7/11 بإلغ ــة الإســتئنافية بباري الإداري
بباريــس بجلســة 1999/6/24، وبإلــزام الدولــة بــأداء تعويــض يُقــدَر بثلاثيــن ألــف فرنــك فرنســى إلــى الســيد 
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Pierre X لتعويضــه عــن الأضــرار التــي حاقــت بــه جــراء المُــدة المُجحِفــة التــي اســتغرقتها دعــوى ســبق أن 
ــاً لأحــكام المــادة ل  ــغ عشــرة آلاف فرنــك فرنســي وفق ــر وانتهــت بصــدور حُكــم قضائــى ، وبمبل أقامهــا الأخي
1-761 مــن قانــون العدالــة الإداريــة؛ وثانيــاً: برفــض الدعــوى المُقامــة مــن الســيد Pierre X التــي ســبق وأن 

أقامهــا أمــام المحكمــة الإداريــة الإســتئنافية بباريــس.(؛

بعد الإطلاع على أوراق الدعوى؛

 وعلى الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحُريات الأساسية؛

 وعلى قانون القضاء الإدارى؛

ــي للســيد  ــرأي القانون ــى ال ــرر ، وإل ــى الســيدة Vialettes القاضــي المُق ــة إل ــي جلســة علني وبعــد الإســتماع ف
ــة؛ ــوض الحكوم Lamy مف

ومــن حيــث إن المحكمــة الإداريــة الإســتئنافية كانــت قــد قضــت بإلــزام الدولــة بــأداء تعويــض قدرتــه بثلاثيــن 
ألــف فرنــك فرنســى إلــى الســيد Pierre X لتعويضــه عــن الأضــرار المُختلفــة التــي حاقــت بــه جــراء طــول 
مُــدة إجــراءات التقاضــى و المُــدة المُجحِفــة التــي صــدر خلالهــا الحُكــم القضائــى الــذى صــدر فــى الدعــوى التــي 
ســبق وأن أقامهــا ضــد الدولــة وشــركة  La Limousine ، والتــي قضُــى فيهــا بإلــزام الأخيريــن بدفــع تعويــض 

يُقــدر بســبعة وثمانيــن ألــف ومائتيــن وأربعــة وســتين فرنــك فرنســى إلــى الأول.

ــم  ــث إن الحك ــن حي ــبيب؛ وم ــي التس ــور ف ــه بالقص ــون علي ــم المطع ــى الحُك ــى عل ــن النع ــه ع ــث إن ــن حي وم
ــي تمــت  ــدة الت ــار المُ ــي أقامــت عليهــا المحكمــة قضائهــا باعتب ــد أوضــح بجــلاء الأســس الت ــه ق المطعــون علي
ــي  ــة بتعويــض المُدعــى عــن الأضــرار الت ــي عجــزه الدول ــة، وألزمــت ف ــة مُجحف ــا الإجــراءات القضائي خلاله
ــمّ فتكــون المحكمــة قــد ســبّبت قضائهــا بتســبيبٍ كاف، ويضحــى الدفــع المطــروح قائــم علــى  أصابتــه، ومــن ث

غيــر ســند؛

ومــن حيــث إنــه عــن النعــى علــى الحكــم المطعــون عليــه بمُخالفــة القانــون؛ ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع المُبــدى 
بعــدم إنعقــاد مســؤولية الدولــة؛

ومــن حيــث إن وزيــر العــدل كان قــد دفــع بــأن المحكمــة كانــت قــد خالفــت القانــون إذ قضــت بانعقــاد مســؤولية 
الدولــة بصــورة اوتوماتيكيــة بمُجــرد صــدور الحكــم القضائــى بعــد مُــدة طويلــة، وكذلــك بمُخالفتهــا القانون وســوء 
تأويــل عناصــر الدعــوى فيمــا يتعلــق بالأســس التــي اســتندت اليهــا للقضــاء بــأن مُــدة الإجــراءات القضائيــة كانــت 

طويلــة بصــورة غيــر معقولــة ؛

ومــن حيــث إن الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة مــن الإتفاقيــة الأوروبيــة حقــوق الإنســان والحُريــات الأساســية 
قــد نصــت علــى أن »لــكُل شــخص الحــق فــي دعــوى مُنصِفــة، وأن تُســمع دعــواه بصــورة علنيــة وخــلال مُــدة 
معقولــة .. ». كمــا نصــت المــادة 13 مــن ذات الإتفاقيــة علــى أن »لــكُل شــخص إنتُهِكــت إحــدى الحريــات أو 
الحقــوق المكفولــة لــه بموجــب هــذه الإتفاقيــة الحــق فــي إقامــة دعــوى فاعِلــة أمــام إحــدى المحاكــم الوطنيــة، ولــو 
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كان الإنتهــاك قــد حصــل مــن أشــخاصٍ أثنــاء مُمارســتهم لوظائفهــم الرســمية.« ؛

ــم ســير العمــل بالقضــاء  ــي تحكُ ــة - ومــن القواعــد العامــة الت ــك الأحــكام القانوني ــن مــن تِل ــث إن البيّ ومــن حي
الإدارى - أن لــكُل مُتقــاضٍ الحــق فــي أن يتــم الفصــل فــي دعــواه خــلال مُــدة معقولــة. ومــن حيــث إن صــدور 
ــه  ــة الحُكــم الصــادر، إلا إن ــى صلاحي ــر عل ــة ، وإن كان لا يؤثِ ــدة المعقول ــك المُ ــدة تتجــاوز تِل الحُكــم خــلال مُ
ــر  ــة بالتعويــض الجاب ــدة، وبالمُطالب ــك المُ ــرام تِل ــا بإحت ــة لإلزامه ــي مُقاضــاة الدول ــن ف ــل بحــق المُتقاضي لا يُخِ

ــة ؛ للأضــرار التــي حاقــت بهــم نتيجــة ســوء الأداء بمِرفــق العدال

ومــن حيــث إن المحكمــة الإداريــة الإســتئنافية بباريــس إذ قضــت بإنعقــاد مســؤولية الدولــة نتيجــة طــول المُــدة 
التــي اســتغرقتها إجــراءات التقاضــى فــي الدعــوى التــي ســبق وأن أقامهــا الســيد Pierre X فإنهــا تكــون قــد 

طبّقــت أحــكام القانــون الآنــف بيانــه تطبيقــاً صحيحــاً ؛

ومــن حيــث إن تقديــر معقوليــة المُــدة التــي اســتغرقتها إجــراءات الدعــوى القضائيــة يتعيــن أن تتــم بصــورة شــاملة 
– آخــذةً فــي الإعتبــار مــا إذا كان هُنــاك طعــن قــد أقيــم علــى الحُكــم الصــادر مــن محكمــة أول درجــة أم لا – 
وبصــورة عمليــة – بالنظــر إلــى درجــة تعقيــد الدعــوى، والظــروف التــي ســارت فــي خضمهــا الإجــراءات، ولا 
ســيما مُتابعــة طرفــىّ الدعــوى لدعواهــم ومبادرتهــم بتقديــم المُســتندات والمُذكِــرات طيلــة المُــدة التــي اســتغرقتها 
تِلــك الإجــراءات – وبالنظــر إلــى الظــروف الخاصــة بالدعــوى وطبيعتهــا ومــا إذا كانــت تســتدعى البــتّ فيهــا 

بصــورة مُســتعجلة ؛

ومــن حيــث إن المحكمــة الإداريــة الإســتئنافية بباريــس قــد أفصحــت – فــي ســبيل التدليــل علــى إجحــاف المُــدة 
ــة  ــام المحكم ــة أم ــت مُقام ــي كان ــوى الت ــي الدع ــأن الفصــل ف ــيد Pierre X– ب ــوى الس ــتغرقتها دع ــي اس الت
الإداريــة بفيرســاي Tribunal administratif de Versailles كان قــد اســتغرق ســبع ســنوات وســتة 
أشــهر ، رغــم عــدم إثارتهــا لأيــة مُشــكلة قانونيــة خاصــة ، ومــن ثــمّ فقــد طبّقــت الأحــكام القانونيــة الآنــف بيانهــا 
تطبيقــاً ســليماً علــى الواقعــات، الأمــر الــذى يضحــى معــه دفــع وزيــر العــدل المُبــدى فــي هــذا الصــدد جديــراً 

بالإلتفــات عنــه ؛

ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع المُبــدى بإنتفــاء الضــرر الواقــع علــى المطعــون ضــده نتيجــة التأخــر فــي الفصــل فــي 
دعــواه ، حيــث دفــع وزيــر العــدل بأنــه لا يجــوز للمحكمــة أن تكتــفِ بالقــول بوجــود »قلــقٍ وإضطــراب لــدى 
المُدعــى« للقضــاء بتوافــر شــروط اســتحقاق التعويــض ، وإنمــا كان يتعيــن عليهــا أن تبحــث مــا إذا كان هُنــاك 
ضــرر قــد حــاق بالمطعــون ضــده ، وذلــك فــي ضــوء طبيعــة الدعــوى ومحلهــا، فضــلاً عــن المــآل الــذى آلــت 

اليــه وفقــاً للحُكــم الصــادر بالفصــل فيهــا ؛

ومــن حيــث إن دعــوى التعويــض التــي كان قــد أقامهــا المُدعــى - فــي شــأن دعــواه الســابقة التــى لــم يتــم الفصــل 
فيهــا خــلال مُــدة معقولــة - يتعيــن أن تشــتمل عناصرهــا المُتعيــن جبرهــا علــى كافــة الأضــرار الماديــة والأدبيــة، 
المُباشــرة والمُحققــة التــي حاقــت بــه - والتــي لا يُعــد جابــراً لهــا صــدور الحُكــم فــي صالحــه فــي الدعــوى التــي 
تأخــر الفصــل فيهــا - والتــي قــد يتمثــلُ الضــرر فيهــا فــي فــوات الفرُصــة أو الكســب، أو بالإعتــراف لــه بحقــه 
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بعــد مُضــى مُــدة طويلــة. كمــا تشــتمل عناصــر التعويــض علــى الإضطرابــات التــي أحدثتهــا طــول المُــدة التــي 
تمــت فــي ظلهــا إجــراءات الدعــوى، متــى كان لتِلــك الإضطرابــات صــدىٍ فــي الواقــع، وزادت عــن حــد القلــق 

الطبيعــى المتولــد عــن ولــوج ســبيل التقاضــى ، وذلــك بالنظــر إلــى الظــروف الشــخصية لــذى الشــأن؛

ومــن حيــث إن المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية بباريــس كانــت قــد اســتظهرت – بمــا لهــا مــن سُــلطة تقديريــة – أن 
الســيد Pierre X كان قــد أصابــه أضــرار نتيجــة القلــق والاضطرابــات جــراء طــول مُــدة التقاضــى، وقــدرّت 
مــن ثــمّ التعويــض الجابــر لتِلــك الأضــرار بمبلــغ ثلاثيــن ألــف فرنــك فرنســى. ومــن ثــمّ فقــد التزمــت صحيــح 

القانــون، ولــم تقــع فــى ثمــة خطــأ فــي تطبيقــه؛

وبالبنــاء علــى مــا ســبق بيانــه، ومــن حيــث إن الطعــن الماثــل المُقــام مــن وزيــر العــدل قــد افتقــد لســند قانونــى 
ســليم، ومــن ثــمّ فتقضــى المحكمــة بالآتــى:

أولاً: برفض الطعن المُقام من وزير العدل. 

ثانياً: يُخطر وزير العدل والمطعون ضده السيد Pierre X بالحُكم الماثل. 
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن القرارات الفردية التي لم تُعلن إلى ذوى الشأن بالطريقة 
القانونية، وانفتاح مواعيد الطعن عليها )المُدة المعقولة للطعن( 11

Conseil d’État, 13 juillet 2016, N° 387763

ترجمة وتقديم

القاضي/ عمرو عبد الحليم
مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث

ــى –  ــم اليقين ــن – العل ــد الطع ــاح مواعي ــرار – انفت ــار بصــدور الق ــة – الإخط ــرارات فردي ــن – ق ــاد طع ميع
ــة ــتقرار الأوضــاع القانوني اس

11 للإطلاع على النسخة الرئيسية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هنا، أو اتبع الرابط التالى:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032892416

تقاضي

ت

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032892416
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تمهيد:
ــد  ــي الدعــوي المرفوعــة مــن عمي ــخ  2016/7/13  ف ــه الصــادر بتاري ــة الفرنســي حكم ــس الدول أصــدر مجل
شــرطة ســابق ضــد جهــة الإدارة و ذلــك مــن أجــل زيــادة معاشــه، إلا ان مــا اســتندت عليــه جهــة الإدارة فــي 
دفاعهــا - وهــو جوهــر هــذه القضيــة - ان الطاعــن قــد تخطــي المــدة المشــار اليهــا فــي قانــون القضــاء الإداري 
ــة شــكلا. وفــي هــذا الصــدد  ــك تكــون الدعــوي غيــر مقبول الفرنســي و هــي مــدة الشــهرين لإقامــة دعــواه، لذل

ارســي مجلــس الدولــة الفرنســي قاعــدة جديــدة كمــا ســيتبين مــن الآتــى بيانــه.

 وفقــا لمــا جــاء فــي قانــون المحاكــم الإداريــة و المحاكــم الإداريــة الإســتئنافية و لائحتــه التنفيذيــة، فإنــه يجــب 
التنويــه فــي الإخطــار أو الإعــلان بالقــرار الإداري الــي بعــض مــن الشــروط الهامــة و التــي مــن دونهــا يصيــر 
هــذا الإخطــار او الإعــلان باطــلا، و مــن ضمــن هــذه الشــروط : تحديــد المواعيــد التــي يجــوز فيهــا الطعــن علــي 
القــرار ، والمحكمــة المختصــة بالنظــر فــي الطعــن ، ومــدي وجــوب التظلــم مــن عدمــه مــن القــرار الإداري قبــل 

رفــع الدعــوي.

 و فــي هــذا الشــأن قضــي مجلــس الدولــة الفرنســي بــأن مخالفــة أيٍ مــن هــذه الشــروط المشــار اليهــا اعــلاه ينتــج 
ــد بمواعيــد الطعــن علــي القــرار، وبمعنــي  عنــه بطــلان الإخطــار وبالتالــي لــن يطبــق علــي المدعــي شــرط التقيُّ
اخــر انــه بمخالفــة شــروط الاخطــار تكــون الجهــة الإداريــة قــد خالفــت القانــون ولا يمكــن فــي هــذه الحالــة إلــزام 

المدعــي بمواعيــد رفــع الدعــوي المقــررة بــذات القانــون.

إلا أنــه لا يجــوز ايضــا ان يتخطــي المدعــي المــدة المعقولــة فــي رفــع دعــواه لمــا فــي ذلــك مــن خطــورة وهــي 
الإخــلال بالأوضــاع القانونيــة الثابتــة وبحســن ســير العدالــة. ويكــون للقاضــي الإداري الســلطة فــي تقديــر المــدة 
المعقولــة لرفــع الدعــوي. ففــي هــذه الدعــوي، عــاد مجلــس الدولــة الفرنســي وخالــف اتجاهــه القضائــى الســابق، 
ــد الدعــاوى التــي تُرفــع طعنــاً علــى القــرارات الفرديــة بالميعــاد الــذى حــدده  وأرســى مبــدأً جديــداًً فــي شــأن تقيُّ

بمتــن الحكــم، حتــى ولــو شــابه مُخالفــة قانونيــة وفقــاًُ لقانــون تنظيــم العلاقــة بيــن الإدارة والمواطنيــن.  

ويُلاحــظ علــى ذلــك الحكــم أنــه لــم يضــع معاييــر واضحــة للقــول بتقيُــد الطعــن علــى القــرارات المُخالفــة للقانــون 
– فــي شــرط الشــكل منهــا – بالمُــدة التــي ذكرهــا الحُكــم، وفضّــل بــدلاً عــن ذلــك أن يُخضِــع تقديــر تِلــك المُــدة 
ــي، ويُســببُ اخــلالاً بقواعــد  ــودى بالاســتقرار القانون ــد ي ــا ق ــة«، وهــو م ــدة المعقول ــه »المُ ــه بأن ــر عن ــا عبّ لمِ
الإنصــاف والعدالــة بيــن المُتقاضيــن، إذ يضحــى المعيــار فــي هــذا الشــأن معيــاراً شــخصياً، وليــس موضوعيــاً 
. ونعتقــد بــأن قضــاء مجلــس الدولــة المصــرى بتقييــده الطعــن علــى القــرارات الفرديــة غيــر المُعلنــة بمواعيــد 
التقــادم الطويــل يكــون قــد وضــع معيــاراً أكثــر وضوحــاًً عــن قرينــه الفرنســي، إذ ربــط بيــن الميعــاد العــام لســقوط 
الحقــوق الــوارد بالقانــون المدنــى، وإقامــة ذوى الشــأن لدعواهــم طعنــاًً علــى قــرارات غيــر مُعلنــة قانونــاًً، ولــم 

يثبُــت علمهــم بهــا علمــاًً يقنيــاًً.
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الحكم:
منشور فى مجلة لوبون

جلسة يوم الأربعاء الموافق 2016/7/13

الجمهورية الفرنسية

بإسم الشعب الفرنسي

الوقائع / الاجراءات 

اقــام الســيد أ....ب دعــواه الماثلــة امــام المحكمــة الإداريــة لمدينــة Lille بغيــة الحكــم لــه بإلغــاء القــرار الإداري 
الصــادر مــن وزيــر الاقتصــاد والمالــى بتاريــخ 1991/6/24 الخــاص بمنــح المدعــي معــاش التقاعــد، حيــث أن 
هــذا القــرار الطعيــن لــم يضــع فــي الاعتبــار العــلاوة الممنوحــة فــي حالــة وجــود أطفــال، والمقــررة وفقــا لأحــكام 
المــادة 12 مــن قانــون المعاشــات المدنيــة والعســكرية، وكذلــك بإلزامــه بإعــادة دفــع معــاش التقاعــد المســتحق 
 Lille للمدعــي، علــي ان يكــون مشــتملاً علــى العــلاوة المذكــورة ســلفاً. وقــد قــررت المحكمــة الإداريــة بمدينــة

رفــض هــذا الطلــب. 

ووفقا للمذكرة التكميلية و الطعن المقدم أمام القسم القضائي بمجلس الدولة الفرنسي، طلب المدعي الآتى : 

اولا: إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمدينة Lille؛

ثانيــا: الحكــم فــي موضــوع الدعــوي: بإلغــاء القــرار الإداري الصــادر مــن وزيــر الماليــة والاقتصــاد الفرنســي 
بتاريــخ 1991/6/24، و بإلــزام وزيــر الماليــة بتغييــر الشــروط التــى تــم علــى هديهــا منــح المعــاش للمدعــي 
وذلــك فــي موعــد اقصــاه شــهرين اعتبــاراً مــن تاريــخ إخطــار حكــم مجلــس الدولــة للمدعــي عليــه، و بإعــادة 
تقييــم المعــاش بأثــر رجعــي اعتبــاراً مــن 2010/1/1، وبســداد الفوائــد المســتحقة بالمعــدل القانونــى اعتبــاراً مــن 

2014/11/19، علــى أن تُضــم الفوائــد إلــى أصــل الحــق المُطالــب بــه فــي الســنوات اللاحقــة؛

ثالثا: إلزام الدولة بدفع مبلغ و قدره 1500 يورو بموجب المادة 1-761 من قانون القضاء الإداري.

وبعد الاطلاع على قانون المعاشات المدنية و العسكرية، وعلى قانون القضاء الإداري؛

و بعد الإستماع في الجلسة العلنية إلى :

تقرير القاضي المُقرر؛

والرأى القانونى لمفوض الدولة؛

و بعد سماع دفوع محامي المدعي؛

ومــن حيــث إن نــص المــادة 104 مــن اللائحــة التنفيذيــة مــن قانــون المحاكــم الإداريــة والمحاكــم الإداريــة . 1



)ت( تقاضي٢9 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017

الاســتئنافية - الســارية وقــت صــدور القــرار الإداري المطعــون ضــده أمــام محكمــة أول درجــة – تنُــص 
علــى أنــه »لا يجــوز الاحتجــاج بمواعيــد او طــرق الطعــن علــي القــرار الإداري إلا إذا تــم تحديدهــم فــي 
ــد  ــي تُفي ــات الت ــه يجــب أن يتضمــن هــذا الإخطــار البيان ــدم، أن ــا تق ــاد م ــرار.« و مف ــة الإعــلان بالق ورق
ــم، ويجــب  ــان الســلطة المختصــة بنظــر التظل ــرار مــن عدمــه وبي ــم الإداري مــن الق مــدي وجــوب التظل
ان يتضمــن أيضــا بيانــاًً بالمحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوي، وعمــا إذا كانــت مــن اختصــاص المحاكــم 

الإداريــة او مــن اختصــاص محاكــم أخــرى متخصصــة.
و لمــا كان الثابــت مــن الاوراق المقدمــة امــام محكمــة اول درجــة أن المدعــي كان يعمــل فــي وظيفــة عميــد . 2

شــرطة ســابق، و قــد تســلم فــي 1991/9/26 الإخطــار المتعلــق بالقــرار الإداري بتقديــر مبلــغ المعــاش 
ــى الإخطــار  ــن مــن الاطــلاع عل ــاً لمحضــر تســليم شــهادة المعــاش ومــا تبيّ بتاريــخ 1991/6/24. ووفق
انــه قــد تضمــن المواعيــد التــي يجــوز فيهــا للمدعــي الطعــن علــي القــرار دون ادنــي إشــارة الــي المحكمــة 
المختصــة بالنظــر فــي هــذا الطعــن. وإذ ذهبــت المحكمــة الإداريــة لمدينــة Lille إلــى رفــض طلــب المدعــي 
بإلغــاء قــرار جهــة الإدارة، اســتناداً الــي ان إخطــار الجهــة الإداريــة بقرارهــا الــي المدعــي جــاء متفقــاً مــع 
القانــون، فإنهــا تكــون قــد التفتــت عــن الثابــت بــالأوراق، وأغفلــت أن هــذا الإخطــار لــم يشِــر الــي المحكمــة 

المختصــة بالنظــر فــي الطعــن علــي القــرار الإداري، ويكــون حُكمهــا مــن ثــمّ جديــراً بالإلغــاء.
ومــن حيــث إنــه يجــوز للمحكمــة أن تتصــدى للفصــل فــي موضــوع الدعــوى اســتناداً إلــى احــكام المــادة . 3

1-821 مــن قانــون القضــاء الإداري ؛
و إعمــالاً لنــص المــادة 102 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون المحاكــم الإداريــة و المحاكــم الإداريــة . 4

الاســتئنافية ولنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 421-1 مــن اللائحــة التنفيذيــة مــن قانــون القضــاء الإداري 
أن »فيمــا عــدا مــا يتعلــق بالأشــغال العامــة، لا يجــوز اللجــوء الــي القضــاء إلا إذا كان الطعــن مقــدم ضــد 
ــاد مــا  ــرار.« ومف ــخ الإخطــار او الإعــلان بهــذا الق ــرار إداري خــلال مــدة اقصاهــا شــهرين مــن تاري ق
تقــدّم، أن خلــو الإخطــار مــن ذكــر الميعــاد الواجــب خلالــه الطعــن علــي القــرار او مــن تحديــد المحكمــة 
المختصــة بنظــر الطعــن لا يجــوز معــه القــول بانغــلاق مواعيــد الطعــن عليــه، ولــو بعــد مــرور شــهرين 

مــن تاريــخ الإعــلان.
و اعمــالاً لمبــدأ اســتقرار الأوضــاع القانونيــة، فإنــه لا يمكــن تغييــر الأوضــاع الثابتــة قانونــاًً دون الإلتــزام . 5

ــو الإخطــار مــن بعــض العناصــر الواجــب  ــد للطعــن علــى القــرارات الإداريــة. و أن خل بشــرط المواعي
الانطــواء عليهــا ينتــج عنــه عــدم جــواز الاحتجــاج بفــوات مواعيــد الطعــن المقــررة قانونــاًً لمخالفــة هــذا 
الإخطــار للقانــون. إلا أن هــذا لا يعطــي الحــق للمدعــي فــي رفــع دعــواه بعــد فــوات المواعيــد المعقولــة، 
ــون - لا  ــررة بقان ــالات المق ــتثنائية أو الح ــالات الاس ــر الح ــي غي ــه - ف ــه بأن ــول مع ــوز الق ــا يج ــو م وه
يجــوز ان تتعــدي تلــك المــدة المعقولــة عــام واحــد اعتبــاراًً مــن تاريــخ إخطــار المدعــي او مــن تاريــخ علــم 

المدعــي اليقينــي بصــدور ذلــك القــرار.
و حيــث أن المبــدأ ســالف الذكــر يبتغــى وضــع حــدٍ زمنــي لتبعــات العقوبــة المقــررة فــي حالــة خطــأ جهــة . 6

الإدارة فــي عــدم الإشــارة الــي طــرق او ميعــاد الطعــن، و أن هــذا لا يعنــي حرمــان المدعــي مــن إقامــة 
دعــواه، ولكنــه يهــدف فقــط إلــى تجنــب الإخــلال بالأوضــاع القانونيــة المُســتقرة، وبحســن ســير العدالــة فــى 
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حالــة تخطــى الميعــاد المعقــول لرفــع الدعــوى، وبمواجهــة المُدعــى عليهــم بدعــوى انقضــى علــي حــدوث 
وقائعهــا ردح طويــل مــن الزمــان. هــذا ويقــع علــي عاتــق القاضــي الإداري تحديــد المــدة المعقولــة لــكل 

حالــة بغــض النظــر عــن تاريــخ وقائعهــا.
و بتطبيــق مــا تقــدم علــي وقائــع الدعــوي،  لمــا كان الثابــت مــن الأوراق أن المدعــي بتاريــخ 1991/9/26 . 7

قــد تســلم إخطــار بصــدور القــرار الإداري المتعلــق بتقديــر مبلــغ المعــاش بتاريــخ 1991/5/24، و لمــا 
كان مــا تبيــن مــن الاطــلاع علــي الإخطــار انــه قــد اشــار الــي ميعــاد الطعــن - وهــى مــدة شــهرين - وأن 
للمدعــى الحــق فــى رفــع دعــوى قضائيــة خــلال هــذه المــدة، ولكنــه اغفــل الإشــارة عمــا اذا كان النــزاع 
الناشــىء بســبب هــذا القــرار يدخــل فــي اختصــاص القضــاء الإداري ام فــي اختصــاص محاكــم متخصصة، 
وهــو مــا تكــون معــه جهــة الإدارة قــد خالفــت المــادة 5-421 مــن اللائحــة التنفيذيــة مــن قانــون القضــاء 
الإداري، بمــا لا يتقيــد معــه الطعــن علــى ذلــك القــرار بمُــدة الشــهرين الــواردة بالقانــون. إلا إنــه ولمّــا كان 
الثابــت أن المدعــي قــد أقــام دعــواه امــام المحكمــة الإداريــة لمدينــة Lille بعــد مــرور أكثــر مــن اثنتيــن 
وعشــرين عامــاًً مــن تاريــخ تســلمه الإخطــار بالقــرار الإداري، ولمــا كانــت هــذه المــدة قــد تخطــت الميعــاد 
المعقــول لرفــع الدعــوي، فــإن الدعــوي تضحــي غيــر مقبولــة باعتبارهــا قــد أقيمــت بعــد الميعــاد، الأمــر 

الــذي يتعيــن معــه الحكــم برفــض الدعــوي.

ولهذه الأسباب، تقضى المحكمة:

مادة 1: الغاء حكم محكمة لييل الإدارية المؤرخ  2014/12/2

مادة 2: رفض الدعوي المقامة من السيد ب....

مادة 3: يتم إخطار المدعي السيد أ ... ب..... و وزير المالية والحسابات الحكومية بهذا الحكم.
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حكم مجلس الدولة الصادر في الشق العاجل في إحدى الدعاوى الخاصة بارتداء ملابس البحر 
الاسلامية على شواطىء فرنسا )البوركينى( 12

Conseil d’État, ordonnance du 26 août 2016, Ligue des droits de 
l’homme et autres – association de défense des droits de l’homme 

collectif contre l’islamophobie en France, N°s 402742, 402777

ترجمة وتقديم

دكتور/ محمد محمود شوقي
نائب رئيس مجلس الدولة

كلمات البحث

حريات عامة – ملابس بحر – نظام عام – قناعات دينية – سلطات العمدة – رقابة القضاء على التناسب

12 للاطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هنا، أو اتبع الرابط التالى:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033070536

حريات عامة

ح

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033070536
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تمهيد:
أصــدر قاضــى الامــور المســتعجلة بالمحكمــة الإداريــة لمدينــة Nice بتاريــخ 22 أغســطس 2016 حكمــا فــى 
ــى  ــاس البحــر الاســلامى عل ــداء النســاء المســلمات للب ــرار أحــدى العمــد بحظــر ارت ــه ق ــد في الشــق العاجــل أي
ــذى يغطــى معظــم اجــزاء الجســم  ــى البرقــع و البيكينــى و ال الشــواطىء و المعــروف باســم بوركينــى نســبة ال

للمــرأة. 

ــة الموجــودة أو  ــاس البحــر الإســلامى مــن شــأنه المســاس بالقناعــات الديني ــداء لب ــرت المحكمــة أن ارت و اعتب
ــى  ــرات الت ــا أو اســتفزازا يؤجــج التوت ــر تحدي ــد يعتب ــن للشــاطئ وق ــدى المســتخدمين الآخري ــر الموجــودة ل غي
يشــعر بهــا الســكان، كمــا قالــت المحكمــة أن الشــواطئ الفرنســية ليســت المــكان المناســب للتعبيــر عــن المعتقــدات 
الدينيــة بشــكل متفاخــر، وممارســة المعتقــدات والعــادات والتقاليــد، فهــو مــكان فرنســى وينطبــق عليــه كل قوانيــن 
ــاس  ــع اللب ــلاد، وأن من ــد الب ــاكا لقواع ــد انته ــن يع ــى معي ــاه دين ــير لاتج ــاء بشــكل يش ــور النس ــة، وظه العلماني

الشــرعى للبحــر ليــس عنصريــة وإنمــا لابــد مــن عمــل قانــون صــارم للســيطرة علــى البــلاد وحمايتهــا.

 Nice وفــى هــذا الشــأن فقــد تقدمــت رابطــة حقــوق الانســان بفرنســا بطلــب أمــام المحكمــة  الإداريــة لمدينــة
ــد  ــى الشــواطىء. وق ــاس البحــر الاســلامى عل ــداء النســاء للب ــرار الصــادر بحظــر ارت ــذ والغــاء الق بوقــف تنفي
رفضــت المحكمــة الطلــب المقــدم اليهــا و هــو مــا دعــا الرابطــة المذكــورة الــى الطعــن علــى هــذا الحكــم أمــام 
مجلــس الدولــة الفرنســى أعلــى هيئــة قضائيــة اداريــة بفرنســا بصفــة مســتعجلة حيــث أشــارت فــى طعنهــا الــى 
ــدة و  ــة العقي ــداء النســاء المســلمات للبــاس البحــر الاســلامى علــى الشــواطىء ينتهــك حري أن قــرار حظــر ارت
حريــة ارتــداء الملابــس فــى الأماكــن العامــة و التمســت الرابطــة وقــف تنفيــذ القــرار لتوافــر شــرطى الجديــة و 

الاســتعجال. 

ــون بحظــر  ــم إصــدار قان ــث ت ــى عــام 2010، حي ــاب ف ــة تحظــر النق ــة أوروبي يذكــر أن فرنســا هــى أول دول
البرقــع أو النقــاب وكل ســبل إخفــاء الوجــه فــى الأماكــن العامــة مثــل الشــوارع، المحــلات التجاريــة ووســائل 
ــع 150  ــه دف ــة ارتدائ ــه، وأن عقوب ــكل أنواعــه وكل تصميمات ــاب ب ــون أن النق ــات، وأوضــح القان ــل والبلدي النق

ــال اكثــر مــن 1500 فــى هــذا الشــأن. ــم اعتق يــورو وســجن لمــدة 5 ســنوات، وبالفعــل ت

ــم حظــره أيضــا فــى فرنســا عــام 2004 ولكــن فــى المــدارس والجامعــات والمؤسســات  أمــا عــن الحجــاب فت
التعليميــة، كمــا حُظــر أيضــاً ارتــداء أى رمــوز تشــير إلــى أى ديانــة، وذلــك لأنــه مــن المقــرر أن يتعلــم الطــلاب 
فــى المــدارس قواعــد العلمانيــة، وإنــه لا يناســب دراســة تلــك القواعــد مــع إظهــار انتمــاءات دينيــة، حتــى وإن 

كانــت بالملابــس والرمــوز، وكان الأمــر قــد فُــرض علــى الكتيبــة اليهوديــة والصليــب المســيحى.

الحكم
المحكمة 

بعد الاطلاع على ملف الدعوى
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و الدستور لا سيما مقدمته و المادة الأولى منه

و الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان و الحريات الاساسية 

و الكود العام للبلديات

و القانون رقم 9 لسنة 1905 بالفصل بين الدولة و الكنيسة

و قانون العدالة الإدارية  

ــوق  ــاع عــن حق ــة الدف ــان و جمعي ــوق الانس ــة: رابطــة حق ــى الخصوم ــة لطرف ــة علني ــى جلس ــوة ف ــد الدع وبع
ــر  ــه  ووزي ــون في ــرار المطع ــدر الق ــدة مص ــرى العم ــة أخ ــن ناحي ــا و م ــلاموفوبيا بفرنس ــد الاس ــان ض الانس

ــى.                                                                                             ــة الفرنس الداخلي

وبعــد الاطــلاع علــى محضــر الجلســة العلنيــة المــؤرخ 25 أغســطس 2016 الســاعة الثالثــة مســاء وتــم فيهــا 
ســماع:

محامية رابطة حقوق الانسان- 
ممثل جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ضد الاسلاموفوبيا فى فرنسا- 
محامى عمدة مدينة فيلنوف-لوبيه- 
ممثل وزير الداخلية - 

بالوضع فى الاعتبار لما يلى:

أولا: أن قانــون العدالــة الإداريــة يجيــز فــى ظــروف الاســتعجال التــى تقتضــى اصــدار حكــم فــى أســرع وقــت 
أن يقــوم قاضــى الامــور المســتعجلة باتخــاذ كافــة الاجــراءات الضروريــة لحمايــة الحقــوق و الحريــات الاساســية 

و التــى تــم الاعتــداء عليهــا بواســطة ســلطة اداريــة.                   

ــى  ــدة ف ــادة جدي ــتحدثا م ــخ 5 أغســطس 2016 مس ــرارا بتاري ــه أصــدر ق ــة فيلنوف-لوبي ــدة مدين ــا: أن عم ثاني
لائحــة اســتخدام الشــواطىء منــع فيهــا ارتيــاد الشــواطىء خــلال الفتــرة مــن 15 يونيــو وحتــى 15 ســبتمبر لــكل 
ــم  ــة وقواعــد النظافــة. ومــن ث ــادىء العلماني ــم لــلاداب العامــة ومب ــاس المناســب والملائ شــخص لا يرتــدى اللب
ومــن خــلال جلســات المرافعــة التــى تمــت تكشــف أن هــذا القــرار يحظــر منــع ارتــداء الملابــس التــى تكشــف 

عــن الهويــة الدينيــة اثنــاء الســباحة أو التواجــد علــى الشــاطىء.                                                                                             

ثالثــا: تــم تقديــم عريضتــى دعــوى أمــام قاضــى الامــور المســتعجلة بمحكمــة نيــس الاولــى مــن رابطــة حقــوق 
الانســان و الثانيــة مــن جمعيــة الدفــاع عــن حقــوق الانســان ضــد الاســلاموفوبيا بفرنســا.     

ــه  ــا رفــض في ــة حكم ــس الإداري ــة ني ــخ 22 أغســطس 2016 أصــدر قاضــى الامــور المســتعجلة بمحكم بتاري
ــن.                                                                           ــات المدعيي طلب
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أقام المدعون من ثم الاستنئاف الماثل طعنا على قرار قاضى الامور المستعجلة بمحكمة نيس الإدارية.  

رابعــا: أنــه طبقــا لقانــون البلديــات فــان العمــدة يشــرف علــى البوليــس المحلــى تحــت رقابــة المحافــظ. فــى هــذا 
الشــأن فــان لــه تنظيــم الشــواطىء و الانشــطة البحريــة ويقــوم بتقديــم يــد العــون لمواجهــة حــالات الطــوارىء 

وتحديــد اماكــن ممارســة الانشــطة الشــاطئية ومواقيــت ذلــك أيضــا.             

خامســا: انــه اذا كان العمــدة منــوط بــه بموجــب الفقــرة الرابعــة مــن هــذا الحكــم تنظيــم الشــواطى و الانشــطة 
التــى تمــارس بهــا فــان عليــه أثنــاء القيــام بذلــك احتــرام الحقــوق و الحريــات التــى كفلهــا القانــون لذلــك. ومــن ثــم 
فانــه يتعيــن وضــع النظــام العــام فــى الاعتبــار طبقــا للزمــان و المــكان المحــدد فيــه النشــاط. ولا يجــوز للعمــدة 
أن يؤســس ســلوكه طبقــا لاعتبــارات اخــرى وان التضييــق مــن الحريــات يتعيــن أن يتــم حــال مواجهــة خطــر مــا 

يهــدد النظــام العــام شــريطة أن يكــون هــذا الخطــر ظاهــرا.                                                                                                   

سادســا: أن مشــاعر الخــوف و القلــق مــن اعتــداءات نيــس التــى تمــت فــى الرابــع عشــر مــن شــهر يوليــو 2016 
لا تصلــح مبــررا للاعتــداء علــى الحقــوق و الحريــات العامــة لاصــدار القــرار المطعــون فيــه لاســيما مــا يهــدد 

النظــام العــام.                                                                 

وقــد خلــت اوراق الدعــوى مــن أن ارتــداء الافــراد للبوركينــى يمثــل خطــرا علــى النظــام العــام ومــن ثــم فــان 
قــرار حظــر ارتــداء النســاء المســلمات للبوركينــى يكــون قــد صــدر علــى غيــر ســند مــن الواقــع و القانــون ويمثــل 

اعتــداء علــى الحقــوق و الحريــات العامــة مثــل حريــة التنقــل و حريــة العقيــدة و الحريــة الشــخصية.           

فلهذه الاسباب ، حكمت المحكمة: 

أولا: الغــاء الحكــم الصــادر بتاريــخ 22 أغســطس 2016 مــن قاضــى الامــور المســتعجلة بالمحكمــة الإداريــة 
 .Nice ــة بمدين

ثانيا: وقف تنفيذ المادة 3/4 من قرار عمدة مدينة فيلنوف-لوبيه المؤرخ 5 أغسطس 2016.

ثالثــا: رفــض طلبــات رابطــة حقــوق الانســان و جمعيــة الدفــاع عــن حقــوق الانســان ضــد الاســلاموفوبيا بفرنســا 
و كــذا عمــدة مدينــة فيلنوف-لوبيــه تطبيقــا للمــادة 761/1 مــن قانــون العدالــة الإداريــة.                                                                                        

رابعا: سيتم اعلان جميع اطراف الخصومة بهذا الحكم.
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الرأي الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في شأن طلب الاستطلاع المُحال من محكمة 
Cergy-Pontoise في شأن قضية أمر بالتفتيش في ظل قانون الطوارئ 13

Conseil d’État, 6 juillet 2016, N°s 398234, 399135

ترجمة وتقديم

المستشار/ محمود محمد قناوى
مستشار مساعد )أ( بمجلس الدولة

كلمات البحث

قانون الطوارئ – أمر بالتفتيش -  حريات عامة

13 للاطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هنا، أو اتبع الرابط التالى:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032856732

حريات عامة

ح

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032856732
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تمهيد
بموجــب نــص المــادة رقــم ل. 1-113)14( مــن قانــون العدالــة الإداريــة أحالــت كل مــن المحكمــة الإداريــة لمدينــة 
ــر  ــي أوام ــه ف ــداء رأي ــة لإب ــس الدول ــى مجل ــة Melun إل ــة لمدين ــة الإداري Cergy Pontoise ، والمحكم
التفتيــش الصــادرة فــي ظــل حالــة الطــوارئ ، وذلــك لبيــان مــا مــدى اســتلزام تســبيب أوامــر التفتيــش ، وبيــان 
ســلطات القاضــي الإداري التــي يمارســها تجــاه أوامــر التفتيــش ، وتحديــد الأســاس القانونــي لمســئولية الدولــة 
عــن تلــك القــرارات ، ومــا إذا كانــت ترتكــن إلــى الخطــأ البســيط أم الجســيم ، وعــن مــدى جــواز إقامــة مســئولية 
الدولــة عــن تلــك الأوامــر بــدون خطــأ ، وعمــا إذا كانــت نتائــج التفتيــش تؤخــذ فــي الاعتبــار لإقامــة مســئولية 

الدولــة.

ومــن نافلــة القــول أن رأي مجلــس الدولــة الماثــل ترجــع أهميتــه إلــى إرســاء ضمانــات قانونيــة حمايــة لحقــوق 
ــراد ،  ــة أماكــن ســكنى الأف ــة فــي حماي ــح الشــخصية المتمثل ــن المصال ــوازن بي ــق الت ــراد بمــا يضمــن تحقي الأف
والتعويــض عــن أوامــر التفتيــش إن تســبب عنهــا ضــرر للأفــراد ، وبيــن المصلحــة العامــة المتمثلــة فــي إصــدار 
أوامــر التفتيــش بغيــة حمايــة الأمــن والنظــام العــام ، ســيما فــي ظــل الأحــداث الإرهابيــة التــي ضربــت العديــد 

من المدن الأوروبية.  

ملخص
أجــاز المشــرع الفرنســي إعــلان حالــة الطــوارئ ســواء علــى كامــل إقليــم البــلاد أو جــزء منــه ، وفقــاً للضوابــط 
ــة  ــر الداخلي ــون المــؤرخ 1955/4/3 ، وأجــاز المشــرع تفويــض وزي والشــروط )15( المنصــوص عليهــا بالقان
أو ممثلــي الدولــة لإصــدار أوامــر التفتيــش ، وفقــاً للضوابــط )16( المنصــوص عليهــا قانونــاً ، واســتلزم مجلــس 
الدولــة - وعلــى ضــوء مــا قــرره المجلــس الدســتوري )17( فــي هــذا الصــدد- تســبيب تلــك القــرارات ، مشــترطاً 
أن يكــون التســبيب مكتوبــاً ، مشــتملاً علــى الأســباب الجديــة ، التــي دفعــت الســلطة الإداريــة للاعتقــاد بوجــود 

تهديــد للأمــن والنظــام العــام ، وإن لــم يتعلــق الأمــر بجريمــة جنائيــة.

)14( تجيــز تلــك المــادة للمحاكــم الإداريــة ومحاكــم القضــاء الإداري ، وقبــل الفصــل فــي موضــوع الدعــوى ، أن تقــرر إحالــة الدعــوى إلــى مجلــس الدولــة 

بقــرار غيــر قابــل للطعــن ، لإبــداء الــرأي فــي التســاؤلات القانونيــة المتعلقــة بموضــوع الدعــوى.  
)15( حــددت المــادة رقــم 1 مــن القانــون المــؤرخ 1955/4/3 بــأن حالــة الطــوارئ يتــم إعلانهــا فــي حالــة الخطــر الداهــم أو الكــوارث العامــة ، ووفقــاً لنــص 

المــادة مــن القانــون ذاتــه لا يتــم إعــلان حالــة الطــوارئ إلا بمرســوم مــن مجلــس الــوزراء ، ولا يجــوز أن تمتــد لمــدة تزيــد عــن 12 يومــاً إلا بقانــون.
)16( اشــترط المشــرع إصــدار أوامــر تفتيــش لأماكــن الســكنى بنــاء علــى أســباب جديــة ، وأن يصــدر أمــر التفتيــش متضمنــاً تحديــد مــكان وزمــان التفتيــش 

ــاً ،  ــة المختصــة إقليم ــط مــن الشــرطة القضائي ــى حضــور ضاب ــاً ، فضــلاً عل ــام المختــص إقليمي ــب الع ــلاغ النائ ــة ، واســتلزم المشــرع إب ــى وجــه الدق عل
واســتثنى المشــرع مــن ذلــك الأماكــن التــي يمــارس الأماكــن التــي يُمــارس فيهــا الأعمــال البرلمانيــة ، أو الأنشــطة المهنيــة للمحاميــن أو القضــاة أو الصحفييــن.

)17( قرار المجلس الدستوري رقم  2016536 )طعن على دستورية نص عن طريق مسألة أولية( بتاريخ 2016/2/19.
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واســتبان لمجلــس الدولــة أنــه إن ترتــب علــى أمــر التفتيــش ضــرر ، فــإن الدولــة تكــون مســئولة عــن تعويــض 
المضروريــن مــن جــراء مســلكها الغيــر مشــروع ، وأن القاضــي الإداري هــو المختــص بالفصــل فــي طلبــات 
التعويــض عــن أوامــر التفتيــش ، وتحديــد التعويــض الجابــر للأضــرار المباشــرة والحتميــة ، الناتجــة عــن عــدم 
ــس  ــز مجل ــش ، وماي ــرارات التفتي ــذ ق ــة لتنفي ــة الشــروط الموضوعي ــك بمراقب ــش ، وذل المشــروعية أمــر التفتي
الدولــة فيمــا يخــص الأســاس القانونــي لمســئولية الدولــة عــن الأضــرار التــي تنجــم عــن تنفيــذ أوامــر التفتيــش 
بيــن الأشــخاص المعنييــن بأمــر التفتيــش ، وبيــن الغيــر ، فأقــام مجلــس الدولــة مســئولية الدولــة عــن الأضــرار 
التــي لحقــت بالأشــخاص المعنييــن بأمــر التفتيــش علــى أســاس الخطــأ ، بينمــا أقــام مســئولية الدولــة تجــاه الغيــر 

بــدون خطــأ ، تأسيســاً علــى مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة.

الرأي:
مجلس الدولة، بشأن التقرير الخاص بالدائرة الثانية بالقسم القضائي.

جلسة 2016/7/1-مطالعة 2016/7/6

وبعد الإطلاع على الإجراءات التالية:

ــام 1600399 ، و1600405 ، و1600681  ــم 398234 ، بواســطة الأحــكام أرق ــدت تحــت رق ــث قي أ- حي
الصــادرة بتاريــخ 2016/3/24، والتــي أودعــت قلــم كتاب القســم القضائــي بمجلس الدولة بتاريــخ 2016/3/25.

ــون  ــم ل. 1-113 مــن قان ــادة رق ــاً لنــص الم ــة Cergy Pontoise تطبيق ــة بمدين ــث إن المحكمــة الإداري حي
ــي  ــرارات محافظ ــاء ق ــي إلغ ــة ف ــن المتمثل ــات المدعي ــي طلب ــل ف ــل الفص ــأت - وقب ــد ارت ــاء الإداري ق القض
مقاطعتــي Val d’Oise و Hauts de Seine الصــادرة بتاريــخ 16و17 و24 نوفمبــر 2015 بنــاء علــى 
القانــون المــؤرخ 1955/4/3 فيمــا تضمنتــه مــن التصريــح بتفتيــش أماكــن الســكن الخاصــة بالطاعنيــن، وإلــزام 
ــة لبحــث  ــس الدول ــى مجل ــف الدعــوى إل ــة مل ــم- إحال ــت به ــي لحق ــر الأضــرار الت ــض لجب ــأداء تعوي ــة ب الدول

ــة: الأســئلة الآتي

خــاص . 1 نظــام  علــى  النــص  يتضمــن  لــم   1955/4/3 المــؤرخ  القانــون 
الطــوارئ.  حالــة  ظــل  فــي  المتخــذة  الإجــراءات  لتســبيب  التطبيــق   واجــب 
وإذا كان القانون المؤرخ 1979/7/11 ينص على الالتزام بتســبيب القرارات الإدارية الفردية التي يترتب 
عليها ضرر للأفراد، وخاصة تدابير الضبط الإداري، فإن المادة رقم 4 من هذا القانون قد نصت على أنه في 
 حالة الضرورة القصوى، فإن غياب التسبيب لا يشوب القرارات المتخذة في هذا الإطار بعدم المشروعية.
ومــع ذلــك فــإن قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 2016536  )طعــن علــى دســتورية نــص عــن طريــق 
مســألة أوليــة( بتاريــخ 2016/2/19 قــد اشــترط ان تكــون قــرارات التفتيــش مســببة، وبالنظــر إلــى كافــة 
العناصــر، فهــل أن قــرارات التفتيــش الصــادرة وفقــاً للمــادة 11 مــن القانــون المــؤرخ 1955/4/3 تدخــل 
ضمــن نطــاق تطبيــق الاســتثناءات الــواردة علــى الالتــزام بالتســبيب المنصــوص عليهــا فــي المــادة رقــم 4 
مــن القانــون المــؤرخ 1979/7/11، والتــي أصبحــت المــادة ل. 2116 مــن قانــون العلاقــات بيــن الإدارة 
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والعامــة؟.
مــا هــي حــدود رقابــة التــي يمارســها القاضــي الإداري تجــاه الأســباب التــي يرتكــن إليهــا إصــدار أمــر . 2

التفتيــش؟
وفــي حالــة عــدم مشــروعية أمــر التفتيــش فمــا هــو أســاس مســئولية الدولــة حــال اتخاذهــا هــذا الأمــر، فهــل . 3

ترتكــن المســئولية علــى الخطــأ الجســيم أم الخطــأ البســيط؟
وهــل إصــدار أمــر التفتيــش يقيــم مســئولية الدولــة بــدون خطــأ إذا ترتــب عليــه خــرق أو الانتقــاص مــن . 4

مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة؟
ــش؟. 5 ــر التفتي ــا أم ــي ظله ــي صــدر ف ــة الت ــروط الموضوعي ــب القاضــي الإداري الش ــدى يراق ــي أي م  إل

ــأ؟ ــاس الخط ــى أس ــة عل ــئولية الدول ــة مس ــاس لإقام ــا أس ــد بذاته ــش تع ــر التفتي ــذ أم ــروط تنفي ــل ش  وه
المســئولية؟ تلــك  إقامــة  علــى  اثــراً  ترتــب  التفتيــش  هــذا  نتائــج   وهــل 

وهل نظام المسئولية يرتكن على أساس الخطأ الجسيم أم الخطأ البسيط؟
وهــل يجــوز أن تقــام مســئولية الدولــة بــدون خطــأ والتــي مــن شــأنها خــرق أو الانتقــاص مــن مبدأ المســاواة . 6

أمــام الأعبــاء العامــة أمــام القاضــي الإداري تأسيســاً علــى شــروط تنفيــذ أمــر التفتيش؟

وقد تقدم وزير الداخلية بتاريخ 2016/6/28 بمذكرة لإبداء بعض الملاحظات.

ــام 1600664 ، 1600678 ، 1600960  ــكام أرق ــطة الأح ــم 399135 ، بواس ــت رق ــدت تح ــث قي ب- حي
الصــادرة بتاريــخ 2016/4/22، والتــي أودعــت قلــم كتاب القســم القضائــي بمجلس الدولة بتاريــخ 2016/4/26.

حيــث إن المحكمــة الإداريــة بمدينــة Melun تطبيقــاً لنــص المــادة رقــم ل. 113-1 مــن قانــون القضــاء الإداريــة 
 Val قــد ارتــأت - وقبــل الفصــل فــي طلبــات المدعيــن المتمثلــة فــي إلغــاء قــرارات ممثلــي الدولــة فــي مقاطعتــي
de Marne و la Seinée Marne  الصــادرة بتاريــخ 25 نوفمبــر و 3 ديســمبر 2015 بنــاء علــى القانــون 
المــؤرخ 1955/4/3 فيمــا تضمنــاه مــن التصريــح بتفتيــش أماكــن الســكني الخاصــة بالطاعنيــن ، وإلــزام الدولــة 
ــة لبحــث  ــس الدول ــى مجل ــف الدعــوى إل ــة مل ــي لحــق بالســيد M.J - إحال ــر الأضــرار الت ــأداء تعويــض لجب ب

الأســئلة الآتيــة:

هــل يعتبــر إقــرار المجلــس الدســتوري - فــي حكمــه الصــادر بتاريــخ 19 فبرايــر 2016 - للحــق فــي طلــب . 1
التعويــض عــن طريــق دعــوى لاحقــة يســتوجب حصريــاً إقامتهــا فــي صــورة دعــوى إلغــاء ضــد قــرار 

المحافــظ بالتفتيــش؟
وفــي حالــة المســئولية علــى أســاس الخطــأ، إلــى أي مــدى يجــب علــى القاضــي الإداري أن يأخــذ . 2

 فــي الاعتبــار أســباب عــدم مشــروعية أمــر التفتيــش مــن أجــل إقامــة مســئولية الجهــة الإداريــة؟
وهل هناك مجال للتفرقة بين عيوب إصدار أمر التفتيش وبين صحته؟

ــار نتائــج أمــر التفتيــش ، والمعلومــات التــي . 3 إلــى أي مــدى يأخــذ القاضــي الإداري المختــص فــي الاعتب
تــم جمعهــا حــول الشــخص المنشــود ؛ مــن أجــل تحديــد نظــام المســئولية المطبــق، ومــدى مســئولية الجهــة 

الإداريــة؟
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وقد تقدم وزير الداخلية بتاريخ 2016/6/28 بمذكرة لإبداء بعض الملاحظات.

وقد تقدم السادة MM. H..., O...et B بتاريخ 2016/6/30 بمذكرة لإبداء بعض الملاحظات. 

وبعد الإطلاع على باقي مستندات المودعة الملفات؛

وبعد الإطلاع على الدستور، وخاصة مقدمته، ومادته رقم 62 ؛

وعلى قانون العلاقات بين الإدارة والعامة؛

وعلى القانون رقم 55385 بتاريخ 1955/4/3؛

وعلى القانون رقم 79587 بتاريخ 1979/7/11؛

وعلى القانون رقم 2015/1501 بتاريخ 2015/11/20؛

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 536-2016 بتاريخ 2016/2/19؛

وعلى قانون القضاء الإداري، وخاصة المادة ل. 113-1 

وبعــد الاســتماع فــي جلســة عامــة لتقريــر الســيدة Mme Cécile Barrois de Sarigny عضــو مجلــس 
الدولــة، ومــا انتهــت إليــه الســيدة Béatrice Bourgeois Machureau مفــوض الدولــة )المقــرر العــام(؛

تم اتخاذ القرار الآتي:

ــد  ــاً ق ــم آنف ــي Cergy Pontoise  و  Melun المشــار إليه ــن لمدينت ــن الإداريتي ــث إن أحــكام المحكمتي وحي
أحالتــا -بنــاء علــى نــص المــادة ل. 1-113 مــن قانــون الإجرائيــة- إلــى مجلــس الدولــة أســئلة متشــابها، وبالتالــي 

فإنــه يتعيــن ضــم تلــك الأحــكام لإصــدار رأي واحــد فيهــا.

وحيــث إنــه وفقــاً لنــص المــادة الأولــى مــن القانــون المــؤرخ 3 إبريــل 1955 فإنــه يجــوز إعــلان حالــة . 1
الطــوارئ علــى كامــل إقليــم الجمهوريــة أو جــزء منــه، وذلــك إمــا فــي حالــة الخطــر الداهــم الناجــم عــن 
ــا-  ــا أو خطورته ــم طبيعته ــل -بحك ــي تمث ــة الأحــداث الت ــي حال ــام، أو ف ــاكات الجســيمة للنظــام الع الانته

كارثــة عامــة.

وحيــث إنــه طبقــاً لنــص المــادة رقــم 2 مــن القانــون ذاتــه أن حالــة الطــوارئ لا يتــم إعلانهــا إلا بواســطة مرســوم 
مــن مجلــس الــوزراء، ولا يكــون إعــلان حالــة الطــوارئ لمــدة تزيــد عــن 12 يومــاً إلا بقانــون.

وحيــث إن المــادة رقــم 11 مــن القانــون المــؤرخ 3 إبريــل 1955 تنــص علــى أنــه يجــوز أن يتضمــن المرســوم 
أو القانــون المعلِــن لحالــة الطــوارئ علــى تفويــض لوزيــر الداخليــة أو المحافــظ ســلطة إصــدار أوامــر التفتيــش 

الإداري بالنهــار أو الليــل.

وحيــث إن صياغــة المــادة رقــم 11 الــواردة بالقانــون المــؤرخ 2015/11/20 تناولــت أوامــر التفتيــش وأجــازت 
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ــن المخصصــة  ــدا الأماك ــا ع ــلاً، فيم ــاراً أو لي ــكن، نه ــن الس ــا أماك ــا فيه ــن بم ــة الأماك ــأن كاف ــا »بش إصداره
ــاك  ــت هن ــى كان ــن، مت ــن أو القضــاة أو الصحفيي ــة للمحامي ــة، أو الأنشــطة المهني ــال البرلماني للممارســة الأعم

أســباب جديــة للاعتقــاد بــأن هــذا المــكان يرتــاده شــخص يمثــل ســلوكه تهديــداً للأمــن والنظــام العاميــن.

ويجــب إن يكــون قــرار التفتيــش محــدداً لمــكان وزمــان التفتيــش. ويجــب إبــلاغ النائــب العــام المختــص إقليميــاً 
ــة  ــط مــن الشــرطة القضائي ــي حضــور ضاب ــذ ف ــام بأمــر التنفي ــى أن يجــب القي ــرار. عل ــذا الق ــر به ــدون تأخي ب

ــاً. المختصــة إقليمي

ويتعيــن أن يتــم التفتيــش فــي حضــور شــاغل المــكان، وفــي حالــة تعــذر ذلــك، يكــون التفتيــش فــي حضــور مــن 
يمثلــه، أو شــاهدين إثنيــن....

ــة،  ــام بالمصــادرة اللازم ــر محضــر، والقي ــط الشــرطة تحري ــى ضاب ــن عل ــة، يتعي ــة اكتشــاف مخالف ــي حال وف
ــر. ــدون تأخي ــام ب ــب الع ــلاغ النائ وإب

ولمــا كانــت نصــوص القانــون المــؤرخ 3 إبريــل 1955 قــد خولــت صراحــة وزيــر الداخليــة أو المحافظيــن، 
ــة الطــوارئ أو قانــون بمدهــا، إصــدار أوامــر التفتيــش، مــن أجــل الحفــاظ  حــال صــدور مرســوم بإعــلان حال
علــى النظــام العــام، ومنــع الجرائــم، المتعلقــة بالضبــط الإداري، كذلــك قــرر المجلــس الدســتوري بقــراره رقــم 
2016536)طعــن علــى دســتورية نــص عــن طريــق مســألة أوليــة( بتاريــخ 2016/2/19، كمــا اخضــع تلــك 

ــة القاضــي الإداري. القــرارات لرقاب

حول الأسئلة المتعلقة برقابة مشروعية أوامر التفتيش:

أن قــرارات إصــدار أوامــر التفتيــش الصــادرة بنــاء علــى المــادة 11 مــن القانــون المــؤرخ 1955/4/3 . 2
يمكــن ان تكــون محــلاً للطعــن بســبب تجــاوز الســلطة.

وحيث إن انتاج تلك القرارات لأثارها قبل اللجوء للقاضي، لا يحول دون الطعن.

ولا يعــد مثــل هــذا النــوع مــن الطعــون شــرطاً مســبقاً لإقامــة دعــوى تعويــض، تهــدف للبحــث عــن مســئولية 
ــم اتخــاذ أوامــر التفتيــش وتنفيذهــا خلالهــا.  ــاً للشــروط والأوضــاع التــي ت ــة وفق الدول

ــد . 3 ــؤرخ 1955/4/3 تع ــون الم ــن القان ــادة 11 م ــى الم ــاء عل ــادرة بن ــش الص ــرارات التفتي ــث إن ق وحي
قــرارات إداريــة فرديــة التــي يترتــب عليهــا ضــرر للأفــراد، تعــد مــن إجــراءات الضبــط الإداري، وكمــا أن 
المجلــس الدســتوري فــي قــراره رقــم  2016536 )طعــن علــى دســتورية نــص عــن طريــق مســألة أوليــة( 
بتاريــخ 2016/2/19 قــد قــرر أنــه يتعيــن تســبيب تلــك القــرارات تطبيقــاً لنــص المــادة الأولــى مــن القانــون 
المــؤرخ 1979/7/11 بشــأن تســبيب القــرارات الإداريــة وتحســين العلاقــات بيــن الإدارة والعامــة، والتــي 

تــم تقنينهــا مــن الآن بالمــادة ل. 2112 مــن قانــون العلاقــات بيــن الإدارة والعامــة.

وحيــث إن التســبيب المقــرر وفقــاً لتلــك النصــوص يتعيــن أن يكــون مكتوبــاً، مشــتملاً علــى المبــررات القانونيــة، 
ــداً للأمــن  ــد تهدي ــأن ســلوك أحــد الأشــخاص يع ــاد ب ــة للاعتق ــي دفعــت الســلطة الإداري ــة، الت والأســباب الجدي
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والنظــام العاميــن.

 ومتــى تــم إصــدار أمــر التفتيــش فــي إطــار الضبــط الإداري ، فإنــه ليــس مــن الضــروري أن يُســبّب أمــر التفتيــش 
بدلائــل ارتــكاب جريمــة جنائية.

يتعيــن تقييــم مــدى كفايــة التســبيب مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الظــروف الطارئــة التــي فــي ظلهــا تــم إصــدار أمــر 
التفتيــش، وذلــك فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي أدت لإعــلان حالــة الطــوارئ.

وإذا كانــت نصــوص المادتيــن 4 مــن القانــون المــؤرخ 1979/7/11 ، والمقننــة بالمــادة ل. 2116 مــن قانــون 
ــس  ــك لا يم ــإن ذل ــبيب ، ف ــل للتس ــاب الكام ــة الغي ــي حال ــه ف ــى أن ــا عل ــة تنص ــن الإدارة والعام ــات بي العلاق
مشــروعية القــرار، وذلــك عندمــا تحــول حالــة الطــوارئ القصــوى دون تســبيبها. وأنــه يعُهــد للقاضــي الإداري 
تقييــم كل حالــة علــى حــدة، وفقــاً للظــروف الخاصــة بــكل حالــة، تقييــم مــا إذا كانــت حالــة الضــرورة القصــوى 

قــد شــكلت عقبــة فــي أن صــدور القــرار مســبباً حتــى لــو كان تســبيباً مقتضبــاً.

ــاً للمــادة رقــم 11 مــن القانــون المــؤرخ 1955/4/3 المعدلــة . 4 بالإضافــة إلــى بيــان الأســباب، فإنــه تطبيق
ــه يتعيــن أن يتضمــن أمــر التفتيــش مــكان وزمــان التفتيــش. بالقانــون المــؤرخ 2015/11/20 فإن

وينبغي أن يكون تحديد مكان التفتيش بما يسمح بالتعرف عليه بشكل معقول.

وأن الزمــان المحــدد فــي أمــر التفتيــش، هــو المــدة التــي يمكــن اعتبــار التفتيــش جائــزاً خلالهــا، مــع الأخــذ فــي 
الاعتبــار الصعوبــات العمليــة. 

ــرار -مــن خــلال  ــة لا يشــترط أن يظهــر الق ــي هــذه الحال ــه ف ــش، فإن ــاد التفتي ــد ميع ــون تحدي وإذا اســتلزم القان
ــاد. ــد هــذا الميع ــى تحدي ــي أدت إل تســبيب خــاص- الأســباب الت

وحيــث إن المــادة رقــم 11 مــن القانــون المــؤرخ 1955/4/3 قــد أجــازت للســلطات الإداريــة المختصــة . 5
إصــدار أوامــر التفتيــش لأماكــن محــددة، متــى توافــرت أســباب جديــة للاعتقــاد بــأن تلــك الأماكــن يتــردد 

عليهــا شــخص، يشــكل ســلوكه تهديــداً للأمــن والنظــام العاميــن.

يختــص القاضــي الإداري بالرقابــة الكاملــة علــى احتــرام هــذا الشــرط، ضمانــاً لكــون الإجــراء المتخــذ ضروريــاً 
ومتناســباً مــع الغايــة المرجــوة منــه، وذلــك فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية )الخاصــة( التــي أدت لإعــلان حالــة 
الطــوارئ، وذلــك وفقــاً لمــا قــرره المجلــس الدســتوري فــي قــراره رقــم 2016536)طعــن علــى دســتورية نــص 

عــن طريــق مســألة أوليــة( بتاريــخ 2016/2/19.

ــه، مــع  ــذي اتخــذت الإجــراءات في ــي الوقــت ال ــى الوضــع الســائد ف ــم بالنظــر إل ــة تت وأن ممارســة هــذه الرقاب
الأخــذ فــي الاعتبــار المعلومــات التــي توافــرت لــدى الجهــة الإداريــة، بغــض النظــر عمــا قــد يحــدث مــن أحــداث 

لاحقــة، بمــا فــي ذلــك نتائــج التفتيــش، التــي ليــس لهــا تأثيــر فــي هــذه الصــدد.

حول الأسئلة المتعلقة بشروط إقامة مسئولية الدولة:
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جميــع مظاهــر عــدم المشــروعية التــي مــن الممكــن أن تلحــق بالقــرار الصــادر بالتفتيــش مــن شــأنها أن . 6
تشــكل خطــأ موجــب لمســئولية الدولــة.

ــر  ــض الجاب ــد التعوي ــص بتحدي ــه يخت ــض، فإن ــب التعوي ــى القاضــي الإداري بطل ــوء إل ــم اللج ــا يت ــه عندم وأن
للأضــرار المباشــرة والحتميــة بكافــة أنواعهــا، الناتجــة عــن مظاهــر عــدم المشــروعية التــي شــابت أمــر التفتيــش.

وأن الصفــة المباشــرة لعلاقــة الســببية بيــن عــدم المشــروعية المرتكبــة، وبيــن الضــرر المُدعــى بــه، لا يمكــن أن 
تتوفــر فــي حالــة أن قــرار التفتيــش قــد شــابه عيــب شــكلي أو إجرائــي فقــط، وان القاضــي، يأخــذ فــي الاعتبــار 
– بالنظــر إلــى كافــة العناصــر المقدمــة امامــه مــن قبــل الأطــراف – إمكانيــة صــدور امــر التفتيــش مــن الجهــة 

الإداريــة مطابقــاً للقانــون وفقــاً للعناصــر التــي توافــرت لديهــا فــي تاريــخ صــدور امــر التفتيــش.

عــلاوة علــى ذلــك، فــأن الشــروط الموضوعيــة لتنفيــذ قــرارات التفتيــش مــن شــأنها إقامــة مســئولية الدولــة . 7
فــي مواجهــة الأشــخاص المعنييــن بقــرارات التفتيــش.

كمــا أن المجلــس الدســتوري بقــراره رقــم 2016536 )طعــن علــى دســتورية نــص عــن طريــق مســألة أوليــة( 
بتاريــخ 2012/2/19 قــد قــرر بــأن شــروط تنفيــذ قــرار التفتيــش الصــادرة بنــاء علــى المــادة 11 مــن القانــون 
المــؤرخ 1955/4/3 يتعيــن أن تكــون مبــررة ومتناســبة مــع الدوافــع التــي ســببت هــذا الإجــراء، وأن يصــدر 

هــذا القــرار فــي ظــل الظــروف الخاصــة، التــي أدت إلــى إعــلان حالــة الطــوارئ.

وخاصــة أن أمــر تفتيــش المســكن بالليــل لابــد أن يكــون قــد صــدر بنــاء علــى ضــرورة ملحــة لذلــك، أو اســتحالة 
القيــام بالتفتيــش بالنهــار.

ــم رد فعلهــم تجــاه أمــر  ــأن شــاغلي المــكان مــن المحتمــل أن ين ــاد ب ــة للاعتق ــة وجــود أســباب جدي إلا فــي حال
ــة ــة المادي ــاء الأدل ــر أو إخف ــر أو تدمي ــش عــن ســلوك خطي التفتي

وأنــه فــي حالــة فتــح المــكان محــل أمــر التفتيــش طواعيــة، لا يجــوز اللجــوء لاســتخدام القــوة لدخــول المــكان، 
إلا إذا لــم يوجــد بديــل ســوى ذلــك.

وأنــه ينبغــي حــال القيــام بالتفتيــش احتــرام كرامــة الأشــخاص، وأن يولــي اهتمــام خــاص للقصُــر المتواجديــن 
أثنــاء التفتيــش.

وأن اســتخدام القــوة أو اللجــوء للقــوة الجبريــة يتعيــن أن يقتصــر علــى مــا هــو ضــروري لســير عمليــة التفتيــش، 
ولحمايــة الأشــخاص. وأنــه حــال التفتيــش، فإنــه يتعيــن أن يكــون هــذا الإتــلاف متناســب مــع الغايــة المرجــوة 

مــن أمــر التفتيــش، 

وخــلال التفتيــش، يحظــر القيــام بــأي إتــلاف طالمــا أنــه غيــر مبــرر بالبحــث عــن العناصــر المرتبطــة بمحــل 
أمــر التفتيــش.

ويترتــب علــى كافــة الأخطــاء المرتكبــة أثنــاء تنفيــذ أمــر التفتيش الصــادر بناء علــى القانون المــؤرخ 1955/4/3 
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إقامــة مســئولية الدولة.

ويعنــى بالقاضــي الإداري –فــي إطــار طلــب بهــذا المعنــى- بتحديــد مــا إذا كان الخطــأ قــد تــم ارتكابــه أثنــاء تنفيــذ 
أمــر التفتيــش –وذلــك بالنظــر إلــى كافــة العناصــر المطروحــة أمامــه-  ، ومــع الأخــذ فــي الاعتبــار تصرفــات 
ــي  ــل الإداري ف ــه العم ــي تواج ــات الت ــك الصعوب ــش ، وكذل ــاء التفتي ــن أثن ــوا متواجدي ــن كان ــخاص اللذي الأش

ظــروف اســتثنائية)خاصة( ، والتــي أدت لإعــلان حالــة الطــوارئ.

وأن نتائج التفتيش ذاتها لا ترتب اثراً على توصيف الخطأ.

ــت  ــاً كان ــرار أي ــر للأض ــض الجاب ــد التعوي ــص بتحدي ــي الإداري يخت ــإن القاض ــأ، ف ــوت الخط ــة ثب ــي حال وف
ــأ.  ــك الخط ــن ذل ــة ع ــة، الناتج ــرة والحتمي ــا، المباش طبيعته

ــأ، إلا . 8 ــاس الخط ــى أس ــوم عل ــش تق ــر التفتي ــن بأم ــخاص المعنيي ــاه الأش ــة تج ــئولية الدول ــت مس وإذا كان
أن مســئوليتها تجــاه الغيــر تقــوم بــدون خطــأ، وذلــك فــي حالــة الأضــرار التــي تنجــم مباشــرة عــن أمــر 
التفتيــش الصــادر بنــاء علــى نــص المــادة رقــم 11 مــن القانــون المــؤرخ 1955/4/3، وذلــك تأسيســاً علــى 

مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة.

ــر المعنييــن بأمــر التفتيــش، وألا يكــون متصــلاُ  ــار الشــخص مــن الغيــر، أن يكــون مــن غي ــه يتعيــن لاعتب وأن
ــة بهــذا المــكان. بهــؤلاء الأشــخاص وحاضــراً فــي مــكان التفتيــش، أو يكــون علــى صل

ــم تفتيشــه عــن  ــر منفصــل عــن الشــخص المخاطــب بأمــر التفتيــش، وت ــر شــاغلو أو مالكــو مق ويعــد مــن الغي
طريــق الخطــأ، كمــا يعــد أيضــاً مــن الغيــر مالــك المــكان الصــادر بشــأنه أمــر التفتيــش، وذلــك فــي حالــة عــدم 
وجــود علاقــة بينــه وبيــن الشــخص الصــادر بشــأنه أمــر التفتيــش، إلا وجــود عقــد إيجــار للمــكان محــل التفتيــش.  

ــة . 9 ــة الإداري ــة Cergy Pontoise والمحكم ــة لمدين ــة الإداري ــى المحكم ــل إل ــرأي الماث ــلاغ ال ــن إب يتعي
 MM. A...E..., D...M...et P...C..., G...H..., I...O..., ــادة ــن الس ــكل م ــة Melun ، ول لمدين

K...B..., N...J..., F...L... ، ووزيــر الداخليــة.

وينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي التمهيدى في شأن رفع أجهزة الإعاشة الاصطناعية من المريض 
المتوفى اكلينيكياً 18

Conseil d’État, 14 février 2014, N° 375081

ترجمة وتقديم

القاضي/ خالد دغيم
مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث

اعاشــة اصطناعيــة – حكــم تمهيــدى – إحالــة لخبيــر -  تدابيــر احترازيــة – عــدم اســتجابة للعــلاج – رعايــة 
طبيــة

18 للاطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هنا، أو اتبع الرابط التالى:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028620813

خبرة

خ

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028620813


)خ( خبرة45 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017

تمهيد:
أصــدر قاضــي الأمــور المســتعجلة بمجلــس الدولــة حكمــاًً تمهيديــاًً هامــاً فــي الطعــن المقــدم إليــه بصفــه مســتعجلة 
بإلغــاء الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الإداريــةChalons-en-Champagne و بوقــف تنفيــذ القــرار الصادر 

.…M.H…Gبتاريــخ 11 ينايــر 2014 الــذي انهــي عمليــة التغذيــة والإماهــة الصناعيــة لــل

و ترجــع وقائــع الدعــوى إلــى أن M.H..G..  المولــود فــي 1976 عامــل فــي قســم الطــب النفســي قــد أصيــب 
فــي 29 ســبتمبر 2008 فــي حادثــة مــرور ممــا أصابــه بســكتة دماغيــة و بعــد هــذه الحادثــة تلقــي العــلاج فــي 
ــى  ــي الاعتمــاد عل ــدرة عل ــه و عــدم الق ــي أصابت ــة الشــلل الرباعــي الت ــر مــن مركــز صحــي و نظــرا لحال أكث
النفــس تقــرر اتخــاذ جميــع طــرق الحيــاة العاديــة و غذائــه و تنفســه بطريقــة صناعيــة عــن طريــق المعــدة. و إنــه 
فــي خــلال عــام 2012 لاحــظ أعضــاء مــن فريــق الرعايــة الطبيــة اشــارات مــن M.G..  وهــو مــا فســروه علــى 
أنهــا معارضــة للعــلاج المتبــع, و بعــد الملاحظــات و التحاليــل التــي اتضــح علــي أثرهــا غيــاب التحســن العصبــي 
ــن  ــئول ع ــي و المس ــفاء الجامع ــز الاستش ــة لمرك ــر الإدارة الصحي ــرر D.r Kariger مدي ــض، ق ــدى المري ل
الحالــة الصحيــة  للمريــض بــدء إجــراءات التأكــد مــن عــدم القابليــة للعــلاج   للتقريــر عمــا إذا كان الاســتمرار 
فــي التغذيــة الصناعيــة و التنفــس الصناعــي de M.G..  ســيترتب عليــه حالــة مــن عــدم اســتجابة للعــلاج مــن 
قبــل المريــض. وبتاريــخ 10 ابريــل 2013 قــرر الطبيــب وقــف عمليــة الإعاشــة الإصطناعيــة للمريــض، وهــو 
de Chalons- إلــى قاضــى الأمــور المســتعجلة بالمحكمــة الإداريــة M.G ..  مــا حــدا بوالــدى إلــى اللجــوء
on-Champaigneالــذي حكــم بتاريــخ 11 مايــو 2013 بإســتمرار الإعاشــة الإصطناعيــة  اســتناداًً إلــى عــدم 

اتبــاع الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي لمــادة R.4127-37  مــن قانــون الصحــة العامــة.

  ..M.G  ــن زوج ــاركة كل م ــد بمش ــراء جدي ــاذ إج ــرر إتخ ــد تق ــبتمبر 2013، فق ــي س ــم ف ــذ الحك ــد تنفي و بع
ــة  ــة الإعاش ــاء عملي ــر 2014 إنه ــي 11 يناي ــرر ف ــذي ق ــا و DrKariger ال ــا و أخواته ــا و أخواته و والديه
ــذ هــذا  ــث أن تنفي ــدة 19 ســاعة ,  و حي ــر 2014 و لم ــن 13 يناي ــارا مــن الاثني ــة للمريــض  اعتب الإصطناعي
القــرار معــرض لوقــف تنفيــذه فــي حالــة اللجــوء للمحكمــة الإداريــة، و التــي تــم فعــلاً اللجــوء إليهــا، و بجلســة 
16 ينايــر 2014 حكمــت المحكمــة الإداريــة de Chalons en champaigne بوقــف تنفيــذ القــرار 
الصــادر بتاريــخ 11 ينايــر 2014، فقــرر كل مــن زوج M.G..  و احــد أبنائــه و مركــز الاستشــفاء الجامعــي 

ــة. ــس الدول ــام مجل ــم أم ــى هــذا الحك De Reims  الطعــن عل

و قــرر مجلــس الدولــة - ليتمكــن مــن الفصــل فــي الدعــوى- إحالــة الحكــم إلــى لجنــه خبــراء علــى النحــو المُبيــن 
فــي الحكــم، فضــلاً عــن اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر احترازيــة بغيــة الحفــاظ علــى صحــة المريــض، والإبقــاء عليــه 

حيــاً ولــو بوســائل الإعاشــة الإصطناعيــة.

الحكم:
lebon المنشور في مجلد
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التشكيل

Mme Sophie-Caroline de Matgerie، القاضي المقرر؛

، M Remikeller مفوض الدولة ؛

 SCP PIWNICA, MOLINE; SCP LE BRET-DESACHE; FOUSSARD,المحامــون
.SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE; SCP ODENT, POULET

جلسة الجمعة 14 فبراير 2014

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

بنــاءً علــي الصحيفــة رقــم 375081 المقيــدة فــى 31 ينايــر 2014 المقدمــة الــى ســكرتارية القســم القضائى . 1
بمجلــس الدولــة مــن Mme E..G..  و التــي تطالــب فيهــا  قاضــى الأمــور المســتعجلة بمجلــس الدولة:

Chalons-en- أولاً: إلغــاء الحكــم رقــم 140029 الصــادر بتاريــخ 16 ينايــر 2014 مــن المحكمــة الإداريــة
Champagne, الصــادر اســتنادا إلــي  حكــم المــادة L.521-2  مــن قانــون القضــاء الإداري  و الــذي صــدر 
ــة التغذيــة وإلاماهــه  ــذي كان ينــص علــي إنهاءعملي ــذ القــرار الصــادر بتاريــخ 11 ينايــر 2014 ال بوقــف تنفي

…M.H…Gالصناعيــة لــل

ثانيــاً: رفــض الطلــب المقــدم - مــن M.D..G..,Mme I..G..,Mme C..L.. et Mme A..F..-وفقــا 
ــة ــة الإداري ــور المســتعجلة للمحكم ــام قاضــى الأم ــون القضــاء الاداري- ام ــن قان ــادة L521-2 م ــم الم ل حك

 ,Chalons-en-Champagne

ــخ 31 . 2 ــطة M.J..G.. بتاري ــة بواس ــم 375090 المودع ــة رق ــرة التكميلي ــة و المذك ــي الصحيف ــاءً عل بن
ينايــر و 3 فبرايــر 2014 بســكرتارية القســم القضائــي بمجلــس الدولــة و التــي يطلــب فيهــا مــن قاضــى 

ــة: ــس الدول الامورالمســتعجلة بمجل

Chalons-en- أولاً: إلغــاء الحكــم رقــم 140029 الصــادر بتاريــخ 16 ينايــر 2014 مــن المحكمــة الإداريــة
Champagne, التــي اصــدرت حكمهــا اســتنادا لحكــم المــادة L.521-2  مــن قانــون القضــاء الإداري  والــذي 
قضــي بوقــف تنفيــذ القــرار الصــادر بتاريــخ 11 ينايــر 2014 الــذي كان ينــص علــي إنهــاء  عمليــة التغذيــة و 

…M.H…Gالاماهــة الصناعيــة لــل

Chalons-en-الإداريــة للمحكمــة  المســتعجلة  الأمــور  قاضــى  امــام  المقــدم  الطلــب  رفــض  ثانيــاً: 
Champagne,  مــن M.D..G..,Mme I..G..,Mme C..L.. et Mme A..F..وفقــا لحكــم المــادة 

القضــاء الإداري . قانــون  L521-2 مــن 
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بنــاءً علــي الصحيفــة و المذكــرة التكميليــة رقــم 375091 المودعــة بتاريــخ 31 ينايــر 2014 و 4 فبرايــر . 3
 DE 2014 بســكرتارية القســم القضائــي بمجلــس الدولــة المقدمــة مــن قبــل مركــز الاستشــفاء الجامعــي
 Cognacq-jay a Reims Cedex الــذي يقــع مقــره الرئيســي فــي  فــي 45 شــارع  REIMS
ــس  ــم مــن قاضــى الأمــور المســتعجلة بمجل ــز به ــب المرك ــى .يطل ــام الحال ــره الع ــه مدي )51092(  يمثل

الدولــة :

Chalons- ــة ــة الإداري ــن المحكم ــر 2014 م ــخ 16 يناي ــادر بتاري ــم 140029 الص ــم رق ــاء الحك أولاً: إلغ
en-Champagne,  إســتنادا  لحكــم المــادة L.521-2  مــن قانــون القضــاء الإداري  و الــذي أوقــف تنفيــذ 
القــرار الصــادر بتاريــخ 11 ينايــر 2014 الــذي كان قــد قــرر إنهــاء عمليــة التغذيــة و الاماهــة الصناعيــة لــل

…M.H…G

ثانيــاً: رفــض الطلــب المقــدم مــن M.D..G..,Mme I..G..,Mme C..L.. et Mme A..F.. إســتنادا لحكــم 
Chalons-مــن قانــون العدالــة الاداريــة امــام قاضــى الأمــور المســتعجلة للمحكمــة الإداريــة L521-2 المــادة

 ,en-Champagne

بعد الأطلاع علي المستندات الأخرى المقدمة 

بعد الاطلاع علي قانون الصحة العامة المعدل بالقانون رقم 2005 -370 بتاريخ 22 ابريل 2005 

بعد الأطلاع علي قانون القضاء الإداري 

بعد الإستماع  في الجلسة العلنية إلى:

تقرير السيد Mme Sophie-Caroline de Matgerie مستشار بمجلس الدولة . 1
 تقرير Remi Keller  مفوض الدولة. 2
 و بعد أن تم الأستماع إلى المحامين و هم:. 3

..Mme E..Gمحاميين SCP Odent, Poulet

Reims محاميين مركز الاستشفاء الجامعي Me Foussard

M..J..Gمحامى SCP Coutard, Munier-Aparie

Mme I..G,M..D..G,Mme..A..F.., M..C..L محامى SCP Le Bret-Desache

SCP Piwnica, Molinie, محاميين الاتحاد القومى لعائلات مصابين الأصابات الدماغ

حيــث أن Mme E..G, M..J..G  و مركــز الاستشــفاء الجامعــي Reims  طعنــوا علــى الحكــم . 1
الصــادر بتاريــخ 16 ينايــر  2014 مــن المحكمــة الإداريــة Chalons-en-Champagne,  بصفــة 
مســتعجلة وفقــا لحكــم المــادة L.521-2  مــن قانــون القضــاء الإداري  و الــذي صــدر بوقــف تنفيــذ القــرار 
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الصــادر بتاريــخ 11 ينايــر 2014 للطبيــب مديــر رئيــس مجلــس إدارة المركــز الإستشــفاء الجامعــي الــذي 
ــلاث  ــاك محــل لضــم ث ــم هن ــة للمريــضM.H…G… فمــن ث ــة و الاماهــة الصناعي ــة التغذي أنهــي عملي

صحــف لإصــدار حكــم واحــد

بالنسبة لطلب التدخل :

حيــث ان الاتحــاد القومــى لعائــلات مصابيــن الاصابــات الدماغيــة – نظــرا لكونــه مســئولا عــن تلــك الحالــة . 2
و نظــرا لموضــوع الدعــوي – ومــن ثــم يتوافــر فــي شــأنه عنصــر المصلحــة لقبــول تدخلــه فــي الدعــوي 

أمــام مجلــس الدولــة  فمــن ثــم يكــون تدخلــه  مقبــول

بالنســبة لمــا اســتند إليــه  قاضــى الأمــور المســتعجلة تاسيســا علــى نــص المــادة L521-2 مــن قانــون القضــاء 
الإداري .

حيث أن نص المادة L521-2  من قانون القضاء الإداري تنص على :. 3
ــر بشــأنها شــرط الإســتعجال , يمكــن لقاضــى الأمــور المســتعجلة   ــي يتواف ــات المقدمــة و الت ــة الطلب ــي حال »ف
ان يأمــر بإتخــاذ كل الاجــراءات الضروريــة لحمايــة الحريــات العامــة إذا مــا تعرضــت هــذه الحريــات لإنتهــاك 
خطيــر و غيــر مشــروع أثنــاء ممارســة  شــخص اعتبــاري مــن أشــخاص القانــون العــام أو  شــخص من أشــخاص 

القانــون الخــاص مســئول عــن إدارة خدمــة عامــة  لإختصاصاتهــم الموكلــة إليهــم.«

حيــث إن بنــاءً علــى هــذا النــص فــان لقاضــى الأمــور المســتعجلة الإداري بنــاءا علــى طلــب المقــدم إليــه . 4
ــات  ــة الحري ــة لحماي ــراءات الضروري ــاذ  كل الاج ــتعجال أن يأمربإتخ ــرط الإس ــر ش ــي تواف ــتند إل المس
ــذه  ــة ,  و ه ــات الإداري ــل  إحــدى الجه ــن قب ــر مشــروع م ــيم و غي ــداء جس ــى تتعــرض لإعت ــة الت العام
ــرد حســب الأصــل- ان  القواعــد التشــريعية تخــول لقاضــى الأمــور المســتعجلة-الذي يحكــم بتشــكيل منف
ــه  يأمــر بنــاءا علــى المــادة L511-1  مــن قانــون القضــاء الإداري باجــراءات ذو طبيعــة احترازيــة و ل
أن يأمــر أيضــا خــلال مهلــة قصيــرة بالنظــر لظــروف الحالــة المعروضــة و طبقــا للاجــراءات المناســبة 

ــداء. ــات العامــة محــل الإعت ــة الحري ــات العامــة بإتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحماي ــة الحري لحماي

حيــث ان فــى جميــع الاحــوال يختــص قاضــى الأمــور المســتعجلة بتطبيــق اختصاصاتــه بطريقــة إســتثنائية . 5
ــاء الإداري  ــون القض ــن قان ــادة L521-2 م ــص الم ــا لن ــة وفق ــه مطلوب ــة إلي ــات المقدم ــت الطلب اذا كان
تســتهدف إلغــاء قــرار تــم اتخــاذه بواســطة طبيــب تأسيســا علــى قانــون الصحــة العامــة و بمقتضــي هــذا 
ــذ  ــال و ان تنفي ــر فع ــذا العــلاج غي ــى ان ه ــى عــلاج تســبيبا عل ــم قطــع أو عــدم الحصــول عل ــرار يت الق
هــذا القــرار قــد يــؤدى بطريقــة لا رجعــة فيهــا الــى تعــرض حيــاة المريــض للخطــر,  ففــي هــذه الحالــة 
للمحكمــة اتخــاذ مــا يلــزم لوقــف تنفيــذ هــذه القــرارات و للقاضــي الإســتناد إلــي مبــادىء غيــر موجــودة فــى 
القانــون ولكــن موجــودة فــى مبــادىء الحريــات العامــة و منهــا الحــق فــى احتــرام الحيــاة و حــق المريــض 
ــكيل  ــتعجلة أو التش ــور المس ــون لقاضــى الأم ــة يك ــذه الحال ــي ه ــي, ف ــلاج الطب ــى الع ــى الحصــول عل ف
المتخصــص الــذى ارســل لــه قاضــى الأمــور المســتعجلة الدعــوى  بعــد وقفهــا و وقــف تنفيــذ القــرار أن 
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يقــوم بعــرض الأمــر علــى خبيــر طبــي تطبيقــا لنــص المــادة R.625-3  مــن قانــون القضــاء الإداري  و 
مــن ثــم يكــون للمحكمــة الإســتناد إلــي رأي المختــص أو الخبيــر الــذي أحالــت إليــه الأمــر لإتخــاذ قرارهــا .

بناء علي الأحكام المطبقة علي النزاع  :

و بنــاء علــي نــص المــادة L1110-1 مــن قانــون الصحــة العامــة , فــإن الحــق فــي حمايــة الصحــة لابــد ان . 6
يدخــل حيــز التنفيــذ بــكل الســبل المتاحــة  لصالــح  كل شــخص و إن المــادة L1110-2  نصــت علــى ان 
الشــخص المريــض لــه الحــق فــى احتــرام كرامتــه , وحيــث أن المــادة 3330-9 أكــدت علــى رعايــة كل 
الأشــخاص الذيــن تتطلــب حالتهــم تتدخــل الدولــة لتســكين ألامهــم التــى طبقــا للمــادة L1110-10  الرعايــة 
الحاليــة و المســتمرة لمواجــه الآلام  و تهدئــة المعانــاة النفســية و تحفــظ كرامــة الشــخص المريــض و تدعــم 

محيطــه .

حيــث ان المــادة L1110-5  مــن ذات القانــون المعدلــة بقانــون 22 ابريــل 2005 بشــأن حقــوق المرضــى . 7
و نهايــة الحيــاة نــص علــى أن :« لــكل شــخص نظــرا لحالتــه الصحيــة و لدرجــة احتياجــه للتدخــل الطبــي 
لــه حــق فــي تلقــي الرعايــة اللازمــة و الاســتفادة مــن عــلاج معــروف فعاليتــه موفــرا أفضــل درجــة مــن 
ــة  ــي حال ــه – ف ــع من ــرار العــلاج أو المن ــرة. كمــا أن ق ــة المتوات ــة الطبي الأمــان الصحــي بالنظــر للمعرف
ــه لا  ــع .كمــا أن ــر مــن نفعهــا المتوق ــي المريــض اكث ــة- لا ينبغــي أن يكــون أضرارهــا عل ــة الطبي المعرف
ينبغــي الإســتمرار فــي تزويــد المريــض بالعــلاج إذا اتضــح عــدم جــدواه .و فــي حالــة مــا إذا اتضــح عــدم 
جــدوي أو عــدم تناســب وســائل العــلاج مــع حالــة المريــض و أن الغــرض الوحيــد منهــا هــو الحفــاظ علــي 
حالــة الإعاشــة الإصطناعيــة للمريــض فمــن الجائــز وقــف العــلاج مؤقتــا أو عــدم الإســتمرارا فيــه . فــي 
هــذه الحالــة  للطبيــب حفاظاعلــي كرامــة المريــض الــذي يحتضــر و عــن طريــق بــذل العنايــة المنصــوص 
عليهــا فــى المــادة L1110-10   و التــي تنــص علــي أن لــكل شــخص  الحــق فــى الحصــول علــى الرعايــة 
التــى تواجــه ألامــه. فــى جميــع الاحــوال يجــب ان يتــم تقييــم الحالــة و علاجهــا \ و علــي المختصيــن طبيــا 
أن يتخــذوا جميــع الوســائل التــى فــى مقــدور كل منهــم لضمــان حيــاة كريمــة لــكل شــخص حتــى المــوت.

حيــث أن نــص المــادة L1111-4  مــن قانــون الصحــة العامــة المعدلــة بالقانــون 22 ابريــل 2005 تنــص . 8
علــى ان لــكل شــخص بعــد أن يحصــل علــى معلومــات او توصيــات أو قــرارات مــن متخصــص فــي الطــب 
أن يتخــذ القــرارات المتعلقــة بصحتــه \ و علــى الطبيــب إن يحتــرم ارادة الشــخص بعــد إعلامــه  بتبعــات 
اختياراتــه \ كمــا لا يجــوز إتخــاذ أى تصــرف طبــى أو إتبــاع  أى عــلاج  إلا بالموافقــة الحــرة و الواضحــة  
ــة ان يكــون  ــه الحــق فــي ســحب هــذه الموافقــة فــي أي وقــت\ فــي حال مــن الشــخص المعنــي و الــذي  ل
الشــخص فــى حالــة لا  تتيــح لــه ابــداء رغبتــه, لا يجــوز التدخــل او الفحــص الا فــى حــالات الضــرورة أو 
الإســتحالة اواخــذ رأى شــخص مــن الاشــخاص الموثــوق فيهــم المحدديــن بالمــادة L111-6  او العائلــة او 
أحــد المقربيــن \ فــى حالــة كــون الشــخص غيــر قــادر علــى التعبيــر عــن  إرادتــه ,  يجــب تقليــل أو وقــف 
العــلاج الــذى مــن شــأنه أن يعرضــه للخطــر , و بــدون أخــذ رأى شــخص مــن الاشــخاص الموثــوق فيهــم 
ــف  ــل او وق ــرار بتقلي ــون الق ــن. و يجــب أن يك ــة او أحــد المقربي ــادة L111-6   او العائل ــن بالم المحددي
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العــلاج مســببا و أن يــودع فــى الملــف الطبــى.

ــاه . 9 ــاء تج ــات الأطب ــال واجب ــى مج ــة نصــت ف ــة العام ــون الصح ــن قان ــادة R127-37  م ــث أن الم حي
المرضــى مــن وجهــة نظــر قانــون الاخــلاق الطبيــة علــى ان :«1-فــى جميــع الاحــوال, علــي الطبيــب أن 
يحــاول أن يزيــل ألام المريــض بالوســائل المناســبة لحالتــه و أن يســاعده معنويــا. علــى الطبيــب أن يتوقــف 
ــر  ــال أو غي ــر فع ــي عــلاج غي ــه أن يرفــض إعطــاء أو الإســتمرار ف ــر متناســب و ل عــن كل عــلاج غي

متناســب أو ليــس لهــم هــدف ســوي الإبقــاء علــي حالــة الإعاشــة الإصطناعيــة للمريــض.

L1111- و فــى الفقــرة الاولــى مــن المــادة  L1111-4 فــى الحــالات المذكــورة فــى الفقــرة الخامســة مــن المــادة-
ــب أن  ــبق , و للطبي ــي مس ــراء جماع ــاذ إج ــلاج إلا باتخ ــف الع ــل أو وق ــرار تقلي ــاذ ق ــوز إتخ ــه لا يج 13  فإن
يدعــو إتخــاذ الإجــراء الجماعــي  بمبــادرة شــخصية منــه. وعلــى الطبيــب ان يقــوم بهــذه الإجــراءات مــع مراعــاة 
القواعــد المنصوصــة عليهــا بنــص المــادة R1111-19   أو طلــب أحــد الأشــخاص الموثــوق فيهــم او العائلــة.

ــم اتخــاذه مــن قبــل الطبيــب المســئول بعــد اخــذ رأى الفريــق المعالــج إن وجــد أو رأى  قــرار وقــف العــلاج يت
ــي  ــوع الرئاســي الوظيف ــن الن ــة م ــاك اى علاق ــون هن ــب بدرجــة استشــارى و لا يجــب ان يك مســبب مــن طبي
بيــن الطبيــب المســئول عــن المريــض و الاستشــارى. و يجــوز طلــب الــرأى المســبب لاستشــارى اخــر يكــون 
مطلــوب فــى حالــة طلــب احــد الطبيبيــن إذا مــا ارتــأوا أنــه ســيفيد فــي الحالــة الماثلــة .\ القــرار بتقليــل او وقــف 
العــلاج أن يأخــذ فــى الاعتبــار رغبــات المريــض التــى أبداهــا و خاصــة المحــررة كتابــة , رأى اشــخاص الثقــة 
او الاشــخاص التــى يحددهــم مــن العائلــة او مــن الاشــخاص القريبــة. \ القــرار بوقــف او تقليــل العــلاج يجــب 
ــج و  ــق المعال ــام بهــا الفري ــي ق ــة و المشــاورات الت ــم أخذهــا, و طبيعــة الحال ــى يت ان يكــون مســبب. الآراء الت
قرارتهــم و أســبابها يجــب ان يقيــد طــى الملــف الطبــى للمريــض. يجــب إعــلان الشــخص الموثــوق فيــه فــى حالــة 
تحديــده او العائلــة او أحــد أقــارب المريــض بطبيعــة و أهــداف قــرار تقليــل أو وقــف العــلاج.\3- فــى حالــة ان 
يكــون تقليــل او وقــف العــلاج قــد تــم تطبيقــا للمــواد L.1110-5  و L1111-4    او L1111-13  بالشــروط 
المذكــورة ســابقا و علــى الطبيــب حتــى إن كان ألــم المريــض لا يصنــف مــن الالــم الدماغــى )المخــى( ان يضــع 
فــى الاعتبــار العــلاج خاصــة المســكنات او المهدئــات و أن يتيــح مرافقــة الشــخص طبقــا للقواعــد المنصوصــة 
عليهــا فــى المــادة R4127-38 . كمــا يجــب أن يراعــى الطبيــب إعــلام المرافقيــن للمريــض بالحالــة و أن يتلقــوا 

الدعــم المناســب.« 

حيــث ان - مــن جانــب آخــر – احــكام المــادة L1110-5  مــن قانــون الصحــة العامــة قــد وردت  فــى هــذا . 10
القانــون تحــت عنــوان الحقــوق المحفوظــة مــن قبــل  المشــرع لــكل الأشــخاص المرضــى, فــان المــادة رقــم 
L1111-4  مــن ضمــن  المبــادىء الرئيســية التــي تــم تأكيدهــا بواســطة قانــون الصحــة العامــة التــى لهــا 
علاقــة بالتعبيــر عــن إرادة كل مســتخدمى النظــام الصحــى. وحيــث أن المــادة R4127-37  تحــدد قواعــد 
الاخــلاق الطبيــة التــى تضــع واجبــات علــي عاتــق جميــع  الاطبــاء فــى مواجهــة مرضاهــم. و حيــث أنــه 
يتضــح مــن نصــوص هــذه المــواد و الأعمــال البرلمانيــة الســابقة علــي إعتمــاد قانــون 22 إبريــل 2005 
أن لهــا أثــر عــام و تطبــق فــي مواجهــة   مواجهــة M..G.. وكذلــك الحــال بالنســبة لــكل مســتخدمى النظــام 
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لصحى. ا

حيــث انــه ينتــج عــن هــذه الاحــكام ان كل شــخص يجــب ان يتلقــى الرعايــة المناســبة لحالتــه الصحيــة بــدون . 11
ان تكــون تصرفــات الحرمــان مــن العــلاج المعمــول بهــا تســببت فــي مخاطــر غيــر متناســبة مــع المنافــع 
المحتملــة و انــه لا يجــب إن تكــون الأعمــال العلاجيــة مقترنــة بعــدم قابليــة للتحســن ومــن الممكــن ان تعلــق 
أو لا يتــم تنفيذهــا حــال اكتشــاف عــدم جدواهــا أو عــدم تناســبها أوأن الأثــر الوحيــد لهــذه العلاجــات هــو 
ــة للمريــض  ــة العمري ــا مــا كانــت المرحل ــة .و أي ــة الإعاشــة الإصطناعي ــي المريــض فــي حال ــاء عل الإبق
ســواء فــي مقتبــل أو فــي نهايــة حياته,ففــي حالــة كونــه عاجــز عــن التعبيــر عــن إرادتــه  فــإن قــرار تقليــل 
او إنهــاء العــلاج بحجــة أن الإســتمرار فيــه يــؤدي إلــي نتائــج غيــر متناســبة و نظــرا لكــون هــذا الإجــراء 
يعــرض حيــاة المريــض للخطــر, فــلا يمكــن إتخــاذه عــن طريــق الطبيــب إلا بعــد إتبــاع الإجــراء الجماعــي  
المنصــوص عليــه فــي قواعــد أخــلاق مهنــة الطــب و القواعــد الاستشــارية المحــددة بقانــون الصحــة العامــة 
, و يجــب علــي الطبيــب فــي حالــة إتخــاذ مثــل هــذا القــرار أن يحافــظ – فــي كل الاحــوال – علــي  كرامــة 

المريــض و ان يعطيــه العــلاج المســكن لآلامــه.

ــن . 12 ــواد L.1110-5  و L .1111-4  م ــكام الم ــق أح ــن تطبي ــج ع ــر- ينت ــب الاخ ــن الجان ــث أن – م حي
ــل 2005  ــون 22ابري ــل القان ــى تعدي ــة الســابقة عل ــون الصحــة العامــة الموضحــة بالأعمــال البرلماني قان
ــار العلاجــات التــي  يجــوز تحديدهــا أو وقفهــا نظــرا لعــدم جدواهــا, ومنهــا  ان المشــرع وســع مــن اعتب
مجموعــة العلاجــات  التــي تضمــن الإعاشــة الإصطناعيــة  للوظائــف الحيويــة للمريــض و أن الغــذاء و 
التنفــس الصناعــي يعتبــر مــن ضمــن هــذه الأعمــال و مــن ثــم يصبحــوا عرضــة لأن يتــم إيقافهــم فــى حالــة 

ان اســتمرارهم يــؤدى الــى عــلاج غيــر فعــال. 

ومن حيث إنه عن الطعن:

حيــث انــه ينتــج عــن التعليمــات ان M.H..G..  المولــود فــي 1976 عامــل فــي قســم الطــب النفســي قــد . 13
ــة  ــب هــذه الحادث ــة و عق ــه بســكتة دماغي ــا أصاب ــة مــرور مم ــي حادث ــى 29 ســبتمبر 2008 ف ــب ف أصي
ــة المركــزة لمركــز الاستشــفاء الجامعــى De Reims  و بعــد  ــى العناي ــى العــلاج لمــدة 3 شــهور ف تلق
ذلــك تــم نقلــه للوحــدة المتخصصــة فــى حــالات اللاوعــي الجزئــى فــى هــذا المركــز ثــم تــم اســتقباله لمــدة 
De Berck- ثــلاث شــهور اعتبــارا مــن 17 مــارس الــى 23 يونيــو 2009 فــى مركــز اعــادة التأهيــل
sur-Mer فــي القســم المتخصــص فــي الإصابــات الدماغيــة و بعــد هــذه الفتــرة تــم نقلــه لتلقــى العــلاج فــي 
Reims   التــي و بســبب حالــة الشــلل الرباعــي و عــدم الاعتمــاد علــى النفــس, تقــرر اتخــاذ جميــع طــرق 

الحيــاة العاديــة و غذائــه و تنفســه بطريقــة صناعيــة عــن طريــق المعــدة.

حيــث ان M.G.. قــد دخــل فــي يوليــو 2011 إلــى قســم المجموعــة العلميــة للمــوت الاكلينيكــى »الكومــة« . 14
فــى المركــز الاستشــفائى الجامعــى De Liege  للتحاليــل و العــلاج و بعد الخضــوع للفحص المتخصص, 
هــذا المركــز قــد شــخصت حالتــه بأنهــا حالــة نقــص فــى الوعــى مــع احســاس بالألــم و محاولــة للســيطرة 
ــي  ــى إرادة التنفــس. و بعــد رجــوع M.G..  لمركــز الاستشــفاء الجامعــي ب Reims ,  حصــل عل عل
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87 جلســة عــلاج تخاطــب خــلال خمســة شــهور اعتبــارا مــن 6 ابريــل 2012 حتــى 3 ســبتمبر 2012 
لمحاولــة التواصــل و إن هــذه الجلســات لــم تتمكــن مــن التواصــل و أصبــح هنــاك حالــة عــدم إســتجابة مــن 

المريض.

ــد . 15 ــة الشــخصية قــد لاحظــوا تعبيــرات ســلوكية عن حيــث ان فــى خــلال عــام 2012 أعضــاء مــن الرعاي
M.G..  فمــن ثــم فســروا هــذه التعبيــرات علــى أنهــا معارضــة للرعايــة الصحيــة المتبعــة , و بعــد هــذه 
الملاحظــات و إعتمــادا علــي  التحاليــل التــي أوضحــت غيــاب التحســن العصبــي لــدى المريــض,و مــن 
ثــم قــد قــرر DrKariger مديــر الإدارة الصحيــة لمركــز الاستشــفاء الجامعــي و المســئول عــن الخدمــة 
الصحيــة المقدمــة للمريــض بــدء الإجــراء الجماعــي  المنصــوص عليــه بالمــادة R.4127-3  مــن قانــون 
 de ــي ــس الصناع ــة و التنف ــة الصناعي ــي التغذي ــتمرار ف ــن إذا كان الاس ــد م ــة التأك ــة بغي ــة العام الصح
  L.1110-5 ســيترتب عليــه  حالــة مــن عــدم اســتجابة للعــلاج المنصــوص عليــه بنــص المــادة  ..M.G
ــل  ــذاء الصناعــى و تقلي ــف الغ ــب أن يوق ــرر الطبي ــل 2013 ق ــخ 10 ابري ــى تاري ــون. وف ــن ذات القان م
 de M.G.. ــر شــقيق و إحــدي الأخــوات ــدي و أخ غي ــأ وال ــد لج ــس الصناعــى de M.G.. . و ق التنف
إلــى قاضــى الأمــور المســتعجلة بالمحكمــة الإداريــة de Chalons-on-Champaigneالــذي حكــم 
بتاريــخ 11 مايــو 2013 بإســتمرار  الغــذاء و التنفــس الصناعــي إســتنادا علــى إن الإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة R.4127-37  مــن قانــون الصحــة العامــة لــم يتــم الإلتــزام بهــا إذ أن لا يوجــد إلا زوج 
M.G.. الــذى تــم إعلامــه بالقــرار و هــو لــم يكــن مذكــور فــى التعليمــات المســبقة و لا مختــار كشــخص 
مــن اشــخاص الثقــة الذيــن يجــب إعلامهــم  بالقــرار و أن يشــاركهم فيــه و أن يعلمــوا بوقــف العــلاج الــذى 

قــرره الطبيــب.

ــم اتخــاذه . 16 ــد ت ــد ق ــي  إجــراء جماعــي جدي ــاء عل ــد تقــرر بن ــذ فــي ســبتمبر 2013 ق ــه بعــد التنفي حيــث ان
بمشــاركة كل مــن زوج M.G..  و والديهــا و أخواتهــا  ,  فقــرر الطبيــب  DrKariger -إســتنادا لهــذا 
ــارا مــن الاثنيــن 13  الإجــراء الجماعــي -فــي 11 ينايــر 2014 إنهــاء الغــذاء و التنفــس الصناعــي اعتب
ينايــر 2014 إعتبــارا مــن الســاعة الســابعة مســاءا , و إن تنفيــذ هــذا القــرار يجــب إن يؤجــل فــي حالــة 
ــة  ــررت المحكم ــر 2014 ق ــا و بجلســة 16 يناي ــلا اللجــوء له ــم فع ــي ت ــة و الت ــة الإداري اللجــوء للمحكم
الإداريــة de Chalons en champaigne الحكــم بوقــف تنفيــذ القــرار الصــادر بتاريــخ 11 ينايــر 
  De Reims و احــد ابنائــه و مركــز الاستشــفاء الجامعــى  ..M.G 2014 فمــن ثــم قــرر كل مــن زوج

الطعــن علــى هــذا الحكــم. 

حيــث انــه باســتقراء دفــوع الاســتئناف و الــذي اســتند علــي وجــه الخصــوص علــي  أن بالمخالفــة لحكــم . 17
المحكمــة الإداريــة لمدينــة Chalons en Champaigne فــان الاســتمرار فــى الغــذاء و التنفــس 
الصناعــى لا يوجــد لــه اي تأثيــر إيجابــي ســوي  كونــه حفاظــا علــي حالــة الإعاشــة الإصطناعيــة لحيــاة 
L1110- المريــض علــي الرغــم مــن وجــود حالــة عــدم اســتجابة للعــلاج المنصــوص عليها بمفهــوم المــادة

5  مــن قانــون الصحــة العامــة, و هــو مــا تــم معارضتــه مــن قبــل الدفــاع.
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حيــث انــه يقــع علــي عاتــق مجلــس الدولــة – الــذي تــم اللجــوء إليــه فــي هــذه الخصومــة –الاســتيثاق فــي . 18
ضــوء ظــروف و ملابســات الدعــوي  أنــه قــد الإلتــزام بجميــع القواعــد المنصــوص عليهــا فــي القانــون و 

التــي تخــول إتخــاذ قــرار وقــف عــلاج و الــذي يــؤدي إســتمراره إلــي نتائــج غيــر متناســبة .

ــة المعلومــات  . 19 ــم إمــداده بكاف ــزاع  يجــب ان يت ــة فــي الن ــه مــن المهــم لكــى يفصــل مجلــس الدول حيــث ان
خاصــة عــن حالــة الشــخص الــذى يتعلــق بــه الأمــر, كذلــك الحــال فيمــا يتعلــق بحالــة البنــود الموجــودة فــى 
كتيــب التعليمــات, الخطــة المعمــول بهــا مــن جانــب مجموعــة علمــاء قســم الغيبوبــة » الكومــة« التابعــة 
لمركــز الاستشــفاء الجامعــى De Liege  و التــى انتهــت الــى وجــود حالــة غيبوبــة جزئيــة فــى يوليــو 
2011 ) مــن أكثــر مــن عاميــن و نصــف ( , ان الثــلاث أطبــاء ذو الــرأى الاستشــارى مــن خــارج  مركــز 
ــة  ــة الصحي ــى الحال ــة لوقــف العــلاج و ليــس عل ــى الجوانــب الأخلاقي ــد أكــدوا عل الاستشــفاء الجامعــى ق
 De للمريــض التــى لــم يختبروهــا, و هــو الموضــح فــي جلســة الأمــور المســتعجلة,و إن الملــف الطبــي
M.G..  لــم يتــم مناقشــته كامــلا فــى خــلال التحقيقــات التــى طلبهــا الخبيــر, و هــذه التوضيحــات قــد تــم 
 De ــة ــة الطبي ــة الحال ــا لمعرف ــى أجراه ــر الت ــة الخبي ــى خــلال جلس ــات و ف ــب التعليم ــى كتي ــا ف وضعه

 ..M.G

حيــث أنــه فــي هــذه الحــالات مــن الضــروري -أثنــاء مرحلــة التحضيــر-  و قبــل أن يفصــل مجلــس الدولــة . 20
ــن  ــه م ــوق ب ــي موث ــر طب ــر خبي ــه تقري ــر أمام ــلازم أن يتوف ــن ال ــإن م ــه  ف ــن المعــروض علي ــي الطع ف
ــم الأعصــاب لكــي يقــرر   ــة و معلومــة فــى عل ــراء الممارســين و مفــوض فــي اختصاصــات معروف الخب
بطريقــة مســتقلة و جماعيــة  – بعــد فحــص المريــض و مقابلــة الفريــق العلاجــى و الشــخص المســئول عــن 
المريــض و ان يأخــذ فــى الاعتبــار ملفــه الطبــى –بالحالــة الحاليــة ل De M.G..  و بعــج إعطــاء مجلــس 
الدولــة كل الإيضاحــات المفيــدة للحالــة الصحيــة و الاراء العلميــة و كل الإحتمــالات الممكنــة لتطــور حالــة 

المريــض.

حيــث أنــه هنــاك محــل بــأن يتــم اللجــوء  للخبــرة  ممثلــة فــي لجنــة ثلاثيــة مــن ثــلاث أطبــاء الذيــن ســيتم . 21
ــة  ــس الأكاديمي ــي ترشــيحات   رئي ــاء عل ــة بن ــس الدول ــي بمجل ــس القســم القضائ ــل رئي اختيارهــم مــن قب
القوميــة للطــب, رئيــس اللجنــة الاستشــارية الأخلاقيــة و رئيــس المجلــس القومــى لنظــام الاطبــاء و التــي 
تكلــف بمهمــة  إنهــاء هــذه المهمــة فــي مهلــة تقــدر بشــهرين تبــدأ مــن تاريــخ تشــكيل اللجنــة ينــاط بهــذه 

اللجنــة :

وصــف الحالــة الطبيــة الحاليــة De M.G..  و تطورهــا اعتبــارا مــن  بــدء تنفيــذ خطــة العمــل  الموضوعة . 1
  De Liege عــن طريــق مجموعــة علمــاء قســم الغيبوبــة » الكومــة » التابــع لمركــز الاستشــفاء الجامعــى

فــى شــهر يوليــو 2011. 
أن يحدد النتائج  النهائية للاضرار الدماغية De M.G..  و النظريات الطبية. . 2
أن يحدد عما اذا كان المريض يستطيع ان يتواصل بطريقة او بأخرى بمن حوله.. 3
أن يقــرر عمــا اذا كان يوجــد علامــات تشــير بــأن M.G..  يتجــاوب مــع الرعايــة التــى يحصــل عليهــا، و . 4
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فــي حالــة الايجابيــة  عمــا إذا كانــت ردود فعلــه مــن الممكــن ان تفســر علــى انهــا رفــض لهــذه الرعايــة أو 
الرغبــة بانهــاء العــلاج الــذى يحفــظ الحيــاة أو بالمخالفــة فــى الرغبــة باســتمرار العــلاج.

حيــث انــه و بســبب أهميــة و صعوبــة الاســئلة المتصلــة بمســائل طبيــة و قواعــد آداب المهنــة التــى يتــم . 22
طرحهــا بمناســبة نظــر المنازعــة الماثلــة, و بســبب متطلبــات التحقيــق  .  و مــن ثــم يكــون هنــاك محــل 
لتطبيــق المــادة رقــم R.625-3  مــن قانــون القضــاء الإداري و مــن ثــم دعــوة كل مــن  الأكاديميــة القوميــة 
للطــب و الجمعيــة الاستشــارية للأخــلاق و المجلــس القومــى لنظــام الأطبــاء و M.B..K..   للحضــور إلــى 
مجلــس الدولــة قبــل نهايــة شــهر ابريــل 2014,ليقدمــوا  آراء مكتوبــة وواضحــة لشــرح  نظريــات عــدم 
الاســتجابة للعــلاج و الإعاشــة الاصطناعيــة بمنظــور المــادة L.1110-5   مــن قانــون الصحــة العامــة و 

خصوصــا فيمــا يتعلــق بحــالات  الأشــخاص مثــل M.G..  المُصــاب بحالــة غيبوبــة غيــر كاملــة.

ومن حيث إنه عن الطلبات الواردة بالإستئناف المُقابل:

حيــث انــه لــم يتضــح أثنــاء مرحلــة التحضيــر أن العــلاج المقــدم لحالــة M.G.. لــن يتــم توفيــره علــي أكمــل . 23
وجــه فــي مركــز الاستشــفاء الــذي يرقــد بــه منــذ عــدة ســنوات أو إذا مــا كان الإبقــاء علــي وجــوده فــي 
هــذا المركــز ســيعرض أمنــه للخطــر , و مــن ثــم فــلا يوجــد مبــرر أثنــاء مرحلــة التحضيــر الأمــر باتخــاذ 

تدابيــر أحترازيــة بنقــل M.G.. لمؤسســة أخــري.  

ولهذه الأسباب، تقضى المحكمة:

مادة 1 : بقبول تدخل المنظمة القومية لتجمع العائلة و للأمراض الدماغية 

مــادة 2 : قبــل الفصــل فــي الدعــوي يتــم اللجــوء للخبــرة ممثلــة فــي لجنــة ثلاثيــة مــن ثــلاث أطبــاء مختصيــن 
وذوي ســمعة علميــة فــي علــم الأعصــاب و  الذيــن ســيتم اختيارهــم مــن رئيــس القســم القضائــي بمجلــس الدولــة 
بنــاء علــي ترشــيح  رئيــس الأكاديميــة القوميــة للطــب, رئيــس اللجنــة الاستشــارية الأخلاقيــة و رئيــس المجلــس 

القومــي لنظــام الأطبــاء و ينــاط بهــذه اللجنــة :

أولاً- وصــف الحالــة الطبيــة الحاليــة ل De M.G..  و تطورهــا اعتبــارا مــن بــدء تنفيــذ خطــة العــلاج المعمــول 
عــن طريــق مجموعــة علمــاء قســم الغيبوبــة »الكومــة »  التابعــة لمركــز الاستشــفاء الجامعــي De Liege  فــي 

شــهر يوليــو 2011. 

ثانياً- تحديد النتائج التي لا رجعة فيها للإضرار الدماغية De M.G..  و النظريات الطبية. 

ثالثاً- تحديد ما إذا كان المريض يستطيع إن يتواصل بطريقة أو بأخرى بمن حوله.

رابعــاً- تقديــر مــا إذا كان يوجــد علامــات تشــير إلــي  أن M.G..  يتفاعــل مــع العــلاج الــذي يتلقــاه و فــي حالــة 
مــا إذا كانــت النتيجــة الإيجابيــة  , بيــان مــا إذا كانــت ردود فعلــه مــن الممكــن إن تفســر علــى أنهــا رفــض لهــذه 
ــة باســتمرار  ــا رغب ــي أنه ــي النقيــض تفســر عل ــاة أو عل ــظ الحي ــذي يحف ــاء العــلاج ال ــة بإنه ــة أو الرغب الرعاي

العــلاج.
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مــادة 3 : إلــزام الخبــراء  بــأن يقومــوا بفحــص M.H..G..  و أن يقابلــوا الفريــق الطبــى و الأفــراد الذيــن يقــع 
علــى عاتقهــم الاهتمــام بالمريــض و ان يضعــوا فــى الحســبان الملــف الطبــى. و لهــم  فــي ســبيل ذلــك الإطــلاع 
علــى المســتندات و أن يقومــوا بــكل الفحوصــات و أن يســتمعوا لــكل الاشــخاص المختصيــن. و يجــب أن يقومــوا 
بمهمتهــم طبقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــى المــوادR621-2   الــى المــادة R621-14  مــن قانــون القضــاء 

الإداري و أن يقدمــوا تقريرهــم خــلال فتــرة شــهرين مــن اختيارهــم.

مــادة 4 : دعــوة كل مــن الأكاديميــة القوميــة للطــب و الجمعيــة الاستشــارية للأخــلاق و المجلــس القومــى لنظــام 
الأطبــاء و M.B..K..   بمجلــس الدولــة تطبيقــا لنــص المــادة 3-625 مــن قانــون القضــاء الإداري  قبــل 
نهايــة شــهر ابريــل 2014 ,ليقدمــوا آراء مكتوبــة توضــح تطبيــق نظريــات عــدم الاســتجابة للعــلاج و الإعاشــة 
الاصطناعيــة بمنظــور المــادة L.1110-5   مــن قانــون الصحــة العامــة و خصوصــا فــى مواجهــة الأشــخاص 

مثــل M.G..  فــى حالــة غيبوبــة غيــر كاملــة.

مــادة ٥ : إخطــار كل مــن A M.m.E..G.., M.J.G.,  المركــز الاستشــفاء الجامعــي de Reims ,  و 
Mme.I..G..  وM.C..L.. و Mme.A..G.. زوجــه  و الاتحــاد القومــى لعائــلات مصابيــن االاصابــات 
الدماغيــة و رئيــس الاكاديميــة القوميــة للطــب و رئيــس اللجنــة الاستشــارية القوميــة للأخــلاق و رئيــس المجلــس 

القومــى لنظــام الأطبــاء و لوزيــر الاعمــال الأجتماعيــة و الصحــة بالقــرار الماثــل .
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على قرار الاتحاد الرياضي للعبة الرجبى الصادر 
بتعديل قرار رابطة تنظيم اللعبة بتأجيل مباريات 1٩

Conseil d’État, 12 avril 2017, N.409537

ترجمة وتقديم

القاضي/ محمد أيمن منسى
مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث

قانــون الرياضــة – تكافــؤ -  الاتحــاد الرياضــى – رابطــة اللعبــة -  وقــف التنفيــذ – تدابيــر التنفيــذ -  المصلحــة 
العامــة – ســلطة التقديــر – الاختصــاص بإصــدار القــرار الإداري – الجديــة والاســتعجال

19 للاطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هنا، أو اتبع الرابط التالى:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.
do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034423672&fastReqId=271550353&fastPos=8

رياضة

ر

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034423672&fastReqId=271550353&fastPos=8
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تمهيد:
صــدر الحكــم الماثــل مــن مجلــس الدولــة الفرنســي عــام 2017 و يمثــل عرضــا لنــزاع رياضــي بيــن الاتحــاد 
ــاد الرياضــي  ــا الاتح ــي فوضه ــن الت ــباب و الرياضــة و رابطــة المحترفي ــر الش ــن وزي ــوض م الرياضــي المف
بــدوره  لتقــوم علــي رعايــة شــئون اللعبــة , تتمثــل أهميــة الحكــم انــه اســتمرار لتعــرض مجلــس الدولــة الفرنســي 
للنزاعــات الرياضيــة ردا علــي المزاعــم بعــدم إمكانيــة القضــاء الإداري الفصــل فيمــا يخــص النشــاط الرياضــي 
. كذلــك يمثــل هــذا العمــل عرضــاً لتطــورات القضــاء الفرنســي فيمــا يخــص النشــاط الرياضــي بعــد أن كثُــر هــذا 

النــوع مــن الدعــاوي أمــام القضــاء المصــري مؤخــراً.

ــه  ــه بتنظيم ــد إلي ــذي عه ــاط الرياضــي ال ــم و إدارة النش ــئولية تنظي ــاد رياضــي مس ــق كل اتح ــي عات ــع عل ويق
ســواء باســتخدام امتيــازات الســلطة العامــة أو بإنشــاء رابطــة محترفيــن و تفويضهــا فــي إدارة و تنظيــم النشــاط 
الرياضــي للمحترفيــن و يجــب علــي رابطــة المحترفيــن أن تلتــزم ببنــود التفويــض الــذي عهــد إليهــا مــن الاتحــاد 
ــي شــئون  ــة ألا يتدخــل ف ــة تفويــض الاختصــاص لرابطــة وطني ــي حال ــزم الاتحــاد ف ــا يلت ــة , كم ــي للعب الوطن
الرابطــة إلا فــي حالــة ارتــكاب الرابطــة لمخالفــة للوائــح الاتحــاد أو إذا مثــل ســلوك الرابطــة تهديــد للمصالــح 

العامــة التــي يســهر الاتحــاد علــي الحفــاظ عليهــا . 

و تتلخــص وقائــع الحكــم الماثــل  أن قــام ناديــان مــن أنديــة الــدوري قبــل مواجهــات الجولــة 21 بالإعــلان عــن 
مشــروع لدمــج نادييهمــا، الأمــر الــذي ألقــي بظــلال مــن الشــكوك حــول حياديــة المباريــات و احتمــالات حــدوث 
تواطــيء للتلاعــب بالنتائــج , فقــررت الرابطــة الوطنيــة للعبــة الرجبــي تأجيــل المبارايــات لحيــن اشــعار آخــر، 
ــم المباريــات , فلجــأت الرابطــة للمحكمــة  ــام الاتحــاد الوطنــي بالتدخــل و إلغــاء قــرار الرابطــة مقــررا تنظي فق
الإداريــة التــي رفضــت وقــف تنفيــذ قــرار الاتحــاد , و تــم الطعــن علــي الحكــم مــن قبــل الرابطــة أمــام مجلــس 

الدولــة الفرنســي الــذي قــرر وقــف تنفيــذ قــرار الاتحــاد.

الحكم:
مجلس الدولة

الدعوي رقم 409537
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القاضي المقرر François Weil؛

مفوض الدولة Béatrice Bourgeois-Machureau؛

 SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, و الســادة المحامــون
 FESCHOTTE-DESBOIS

جلسة النطق بالحكم 12 ابريل 2017
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الجمهورية الفرنسية

بإسم الشعب الفرنسي

ــة  ــة بمدين ــة للرجبــي قــد طالبــت قاضــي الأمــور المســتعجلة بالمحكمــة الإداري ومــن حيــث إن الرابطــة الوطني
Versailles بنــاءً علــي المــادة 521-1 مــن قانــون القضــاء الإدارى بوقــف تنفيــذ القــرار الصــادر بتاريــخ 22 
مــارس 2017 الــذي قــام بواســطته الاتحــاد الفيدرالــي الفرنســي للعبــة الرجبــي بتعديــل قــرار الرابطــة الوطنيــة 
ــات الأســبوع ال 21 مــن مســابقة الرجبــي  للمحترفيــن بفرنســا  ــد قــررت تأجيــل مباري للرجبــي التــى كانــت ق
بــدوري الدرجــة الأولــي المســماة )تــوب 14(. و كان مــن المقــرر فــي اليــوم ال21 أن يتواجــه مــن ناحيــة كل 
مــن أنديــة )كلــوب كاســتر أوليمبيــك و إســتاد فرنســا(، و مــن ناحيــة أخــري أنديــة )مونبيليــه هيــرو رجبــي و 

رســينج 92 (.

ــم  ــطة الحك ــوى بواس ــة Versailles الدع ــة بمدين ــة الإداري ــتعجلة للمحكم ــور المُس ــى الأم ــض قاض ــد رف وق
رقــم  1702355 الصــادر بتاريــخ 4 إبريــل 2017 , وذلــك تطبيقــاً لحكــم المــادة 3-522 مــن قانــون القضــاء 

الإدارى.

وبنــاءً علــى  صحيفــة الطعــن والمذكــرات المودعــة لــدي ســكرتارية القســم القضائــي بمجلــس الدولــة بتاريخــى 
4 و 12 إبريــل 2017 ، طالبــت الرابطــة الوطنيــة للعبــة الرجبــي بالآتــي :

أولاً: بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية 

ثانيــاً: بوقــف تنفيــذ القــرار المذكــور و بإلــزام الإتحــاد الفرنســي الفيدرالــي للعبة الرجبــي بإتخاذ جميــع الإجراءات 
اللازمــة لإقامــة جميــع المبارايــات المؤجلــة فــي التواريخ المحــددة عبر الرابطــة الوطنية.

ثالثــاً: بإلــزام الإتحــاد الفيدرالــي الفرنســي بــأن يــؤدي مبلــغ تعويــض و قــدره 6000 يــورو بنــاءً علــي المــادة 
1-761 مــن قانــون العدالــة الإداريــة.

بعد الإطلاع علي أوراق الدعوي، وعلى :

قانون الرياضة 

و لوائح الإتحاد الفيدرالي الفرنسي للعبة الرجبي 

و لوائح الرابطة الوطنية للعبة الرجبى 

و القوانين الأساسية للإتحاد الفيدرالي للرجبي 

ــرة مــن 1  ــة الرجبــى للفت ــة للعب ــة الرجبــى و الرابطــة الوطني ــي للعب ــة المبرمــة بيــن الإتحــاد الفيدرال و الإتفاقي
ــو 2020  ــي 30 يوني ــو 2016 و حت يولي

و قانون القضاء الإدارى 
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و بعد الإستماع في جلسة علنية إلي تقرير القاضي المقرر  فرنسوا ويل 

و الرأي القانونى للسيد بياتريس بورجوي مفوض الدولة، 

و مرافعات محامين الرابطة الوطنية للعبة الرجبي و الاتحاد الفيدرالي للعبة الرجبي  

ومــن حيــث إن المــادة 1-521 مــن قانــون القضــاء الإداري تنــص علــى أنــه »فــي حالــة وجــود قــرار إداري 
ــة طعــن , يكــون محــل للطعــن بالإلغــاء أو بالتعديــل , يكــون لقاضــي الأمــور المســتعجلة ,إذا  , حتــي فــي حال
اقتضــت الضــرورة , أو إذا تبيــن لــه وجــود شــكوك جديــة حــول مشــروعية هــذا القــرار ,  أن يأمــر  بوقــف تنفيــذ 
هــذا القــرار أو بعــض اثــاره إذا بــرر ت ذلــك حالــة الضــرورة أو إتضــح أثنــاء مرحلــة تحضيــر الدعــوي وجــود 

شــكوك جديــة حــول مشــروعية هــذا القــرار« 

كمــا تنــص المــادة 3-522 مــن قانــون القضــاء الإدارى علــى أنــه »إذا كان الطلــب المقــدم لا تتحــق فيــه شــرط 
الضــرورة أو إذا اتضــح بصــورة واضحــة أنــه خــارج عــن إختصــاص القضــاء الإداري أو إذا اتســم موضــوع 
الدعــوي بعــدم القبــول أو إذا كان غيــر مؤســس علــي أســس قانونيــة ســليمة فيكــون لقاضــي الأمــور المســتعجلة 

أن يرفــض الطلــب بحكــم دون حاجــة إلــي تطبيــق الفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن المــادة 522-1 «

كمــا تنــص الفقــرة الأولــي مــن المــادة 1-523 مــن ذات القانــون علــى أن »الأحــكام الصــادرة بصفــة مســتعجلة 
ــة، ويكــون الطعــن  ــك المــادة 3-522 تكــون نهائي ــا لحكــم المــادة 1-521 و كذل ــة تطبيق مــن المحكمــة الإداري

عليهــا أمــام مجلــس الدولــة« .

ومــن حيــث إنــه يتضــح مــن ملــف الدعــوي المقامــة أمــام قاضــي الأمــور المســتعجلة أن موضــوع الدعــوي يتعلــق 
بمباراتيــن كان مــن المفتــرض إقامتهمــا فــي اليــوم ال21 مــن بطولــة فرنســا للعبــة الرجبــي للمحترفيــن الدرجــة 
ــتاد  ــك و س ــتر أوليمبي ــي كاس ــن فريق ــد بي ــرض أن تنعق ــن المفت ــي كان م ــوب 14( , و الت ــماة )ت ــي المس الأول
فرنســا مــن ناحيــة و بيــن ناديــي مونبيليــه هيــرو و ريســينج 92 مــن ناحيــة أخــري و كان مــن المفتــرض إقامــة 
المبارتيــن بتاريــخ 18 مــارس 2017 , و قــام المكتــب الوطنــي للرابطــة الوطنيــة للرجبــي  بتاريــخ 17 مــارس 
ــخ 22 مــارس  ــي بتاري ــي للرجب ــام الإتحــاد الفيدرال ــات المذكــورة , و ق ــل المباري ــرار بتأجي 2017 بإصــدار ق
ــة  ــذي حــدا بالرابطــة الوطني ــات , الأمــر ال ــل المباري ــرر تأجي ــد ق ــذي كان ق ــة ال ــرار الرابطــة الوطني بإلغــاء ق
ــون القضــاء الإدارى  ــن قان ــادة 1-521 م ــم الم ــور المســتعجلة إســتناداً لحك ــي قاضــي الأم ــي للجــوء إل للرجب
لوقــف تنفيــذ قــرار الإتحــاد الفيدرالــي للعبــة الرجبــي الصــادر بتاريــخ 22 مــارس 2017, و  بتاريــخ 4 إبريــل 
2017 - تطبيقــا للمــادة 3-522 مــن القانــون -  أمــر قاضــي الأمــور المســتعجلة برفــض طلــب وقــف التنفيــذ 
ــد شــكاً حقيقيــاً حــول مــدي مشــروعية القــرار  حيــث أن الدفــوع المقدمــة مــن الرابطــة الوطنيــة للرجبــي لا توُلِ

المطعــون فيــه , الأمــر الــذي حــدا بالرابطــة الوطنيــة للرجبــي إلــى الطعــن علــي ذلــك الحكــم 

و حيــث أن الأمــر بوقــف تنفيــذ قــرار الإتحــاد الفيدرالــي للرجبــي يترتــب عليــه اثــار أخصهــا تنفيــذ قــرار الرابطــة 
الوطنيــة للعبــة الرجبــي بتأجيــل المباريــات المذكــورة و تنظيمهــا فــي تاريــخ جديــد قبــل نهايــة دور التأهــل فــي 
البطولــة، ومــن ثــمّ فــإن الدفــوع الــواردة فــى الطعــن المُقــدم مــن الرابطــة الوطنيــة للعبــة الرجبــى - علــي عكــس 
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مــا يدعيــه دفــاع الإتحــاد الوطنــي للرجبــي – تكــون قــد صادفــت محــلاً.

ومن حيث إنه عن اختصاصات كل من الإتحاد الفيدرالي للرجبي و الإتحاد الوطني للرجبي 

و مــن حيــث إنــه طبقــا للمــادة 1-131 مــن قانــون الرياضــة , للإتحــادات الفيدراليــة الحــق فــي تنظيــم ممارســة 
نشــاط أو عــدة أنشــطة رياضيــة. وتنُــص المــادة 14-131 مــن ذات القانــون علــي أنــه » فــي كل نشــاط رياضــي 
و لمــدة محــددة يتلقــي إتحــاد فيدرالــي واحــد تفويــض مــن وزيــر الرياضــة طبقــا لنــص المــادة 15-131 مــن 
ــم  ــون الرياضــة  تنظي ــادة 15-131من قان ــص الم ــا لن ــي طبق ــاد الفيدرال ــذا الاتح ــاط به ــة ويُن ــون الرياضي قان
البطــولات الرياضيــة التــي تمنــح بهــا الألقــاب الوطنيــة و المحليــة و الإقليميــة, و ينــاط بهــم  طبقــا للمــادة -131
ــة  ــة و المالي ــة و الإداري ــات ،والقواعــد القانوني ــم الفعالي ــة بشــئونها و تنظي ــة المتعلق 16 بإصــدار القواعــد الفني
التــي يجــب أن تنطبــق علــي المؤسســات و الشــركات الرياضيــة لكــي يتــم قبولهــا للمشــاركة فــي الفاعليــات التــي 

تنظمهــا تلــك الإتحــادات .

 و حيــث أن المــادة 1-132 مــن قانــون الرياضــة تنــص علــي أن للفيدراليــات الرياضيــة المفوضــة أن  تنشــيء 
رابطــة محترفيــن ينــوط بهــا مهــام تمثيــل و إدارة و تنظيــم الفعاليــات الرياضيــة للمحترفيــن، التــي تشــارك بهــا 

الجمعيــات و الشــركات المشــتركة بالفيدراليــات .

و حيــث أن المــادة 1-132 مــن ذات القانــون تنُــص علــى أنــه«  فــي حالــة إذا مــا نصــت اللوائــح،  للفيدراليــة 
الرياضيــة المفوَضَــة  أن تنشــيء رابطــة محترفيــن ذات شــخصية معنويــة، إمــا لتنظيــم البطــولات الرياضيــة التي 
تقــوم علــي إدارتهــا، أو لتحــدد لتلــك البطــولات الرياضيــة شــروط تنظيمهــا و مشــاركة الرياضيــن بهــا« و حيــث 
أنــه طبقــا للمــادة 12-132 فــإن تنظيــم و إدارة البطــولات المذكــورة فــي المــادة 1-132 يخضــع لإختصــاص 
ــن  ــي و الإختصاصــات المشــتركة بي ــة للإتحــاد الفيدرال ــا عــدا الإختصاصــات الحصري ــن، م رابطــة المحترفي
رابطــة المحترفيــن و الإتحــاد الرياضــي و المنصــوص عليهــا فــي المــواد 10-132 و 9-132، و أن العلاقــة 
ــا لنــص المــادة 9-132 محــددة  ــن  طبق ــة المفوضــة ومــا تنشــئه مــن روابــط محترفي ــن الإتحــادات الفيدرالي بي
بواســطة إتفاقيــة توضــح توزيــع الإختصاصــات و الشــروط التــي تخــول ممارســة إختصاصــات مشــتركة فيمــا 
ــي يجــوز فيهــا  ــى توضــح الأحــوال الت ــون الرياضــة الت ــا لنــص المــادة 15-132 مــن قان ــك طبق بينهــم و كذل
لإدارة الإتحــاد  أن تعــدل القــرارات الصــادرة عــن رابطــة المحترفيــن المخالفــة للوائــح أو  قوانيــن الإتحــاد . 

ــة  ــادات الفيدرالي ــت الإتح ــد خول ــون الرياضــة ق ــن قان ــا م ــا يليه ــواد 1-131 و م ــكام  الم ــث إن  أح ــن حي وم
ــم  ــي الإقلي ــام عل ــي تق ــابقات الت ــبيل الحصــر- للمس ــي س ــم –عل ــة التنظي ــض بمهم ــت تفوي ــي تلق ــة الت الرياضي
الوطنــي .وقــج أنــاط المشــرع بالإتحــادات الفيدراليــة تنفيــذ مهــام خدمــة عامــة ذات طبيعــة إداريــة. و يقــع علــي 
ــا  ــي منحــت له ــة الت ــازات الســلطة العام ــة بإســتخدام إمتي ــذه المهم ــذ ه ــوض تنفي ــي مف ــق كل إتحــاد فيدرال عات
لتنفيــذ مهامهــا، إمــا بوضــع القواعــد المنظمــة للمســابقات الرياضيــة التــي تلقــت تفويــض بهــا، أو بإنشــاء  رابطــة 
رياضيــة طبقــا للمــادة 1-132 تتولــي تمثيلهــا و إدارة و تنســيق الأنشــطة الرياضيــة للمحترفيــن , مــع الإســتيثاق 
أن رابطــة المحترفيــن تســتخدم الإمتيــازات التــي أوكِلــت لهــا مــن أجــل وضــع القواعــد الحاكمــة للمســابقات التــي 

ينظمهــا مــع الإلتــزام بالقواعــد الخاصــة بالإتحــاد الفيدرالــي وشــروط المصلحــة العامــة للنشــاط الرياضــي »
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و فــي حالــة مــا إذا تــم تفويــض رابطــة محترفيــن بتنظيــم مســابقة، فــإن تنظيــم و إدارة هــذه المســابقة يخضــع طبقا 
ــي  ــون الرياضــة للاختصــاص المنفــرد للرابطــة، ولا يجــوز للإتحــاد  الفيدرال لنــص المــادة 12-132 مــن قان
أن يتدخــل فــي تنظيــم أو إدارة تلــك المســابقة أو تعديــل قــرارات الرابطــة - كمــا فــي الحالــة المعروضــة- التــي 
ــح   ــن و لوائ ــة لقواني ــرارات مخالف ــذه الق ــت ه ــا إذا كان ــة م ــي حال ــا، إل ف ــة اختصاصاته ــاء ممارس ــا أثن تتخذه
الإتحــاد أو تمثــل خطــورة علــي المصلحــة العامــة التــي يقــوم الإتحــاد علــى حمايتهــا. وتكــون ممارســة مكنــة 
تعديــل القــرارات مــن قبــل الإتحــاد  - علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 15-132 مــن قانــون الرياضــة 

– منصــوص عليهــا فــي الإتفاقيــة المشــار إليهــا فــي المــادة 132-9.

 و حيــث أن الرابطــة الفرنســية للعبــة الرجبــي قــد حصلــت علــي التفويــض المنصــوص عليــه فــي المــادة
ــباب و  ــر الش ــن وزي ــمبر 2016 م ــخ 31 ديس ــادر بتاري ــرار الص ــا لق ــة وفق ــون الرياض ــن قان  14-131 م
ــون  ــن قان ــادة 1-132 م ــا لأحــكام الم ــام 1998 طبق ــي المؤسســة ع ــة للرجب الرياضــة ,و أن الرابطــة الوطني
الرياضــة و لهــا شــخصية معنويــة قــد تــم تفويضهــا لتنظيــم مســابقات بطولــة فرنســا لرجبــي المحترفيــن الدرجــة 
الأولــي المســماة )تــوب 14( و بطولــة الدرجــة الثانيــة )بــرو دي 2 رجبــي(. و حيــث أن العلاقــة بيــن الإتحــاد  
والرابطــة الوطنيــة للرجبــي تُنظــم بواســطة المــادة 9-132 مــن قانــون الرياضــة و بواســطة إتفاقيــة مبرمــة فــي 
يوليــو 2016، وقــد ورد بالمــادة الثالثــة مــن هــذه الإتفاقيــة أن كل خــلاف بيــن الإتحــاد الفيدرالــي  و الرابطــة 
ــق  ــاد ح ــة أن الإتح ــن الإتفاقي ــة م ــادة الرابع ــاء بالم ــا ج ــن، كم ــن الطرفي ــي كل م ــن ممثل ــوى بي ــة  يُس الوطني
تعديــل قــرارات الرابطــة، ولكــن بعــد ضــرورة اللجــوء إلــي التســوية قبــل إســتخدام أجهــزة الفيدراليــة لســلطة 
تعديــل قــرارات الرابطــة ،وذلــك فــي أي قــرار تتخــذه الرابطــة و يــري الإتحــاد أنهــا مخالفــة للوائحــه أو لنظامــه 
الأساســي أو للمصالــح العليــا للعبــة الرجبــي، وذلــك فيمــا عــدا المســائل التأديبيــة. وقــد عرفــت المــادة الرابعــة 
مــن الإتفاقيــة » المصالــح العليــا للرجبــي » بأنهــا تشــمل ضمــان التكافــؤ بيــن أطــراف اللعبــة أفــراداً وجماعــات، 

و حمايــة القيــم و إعــلاء صــورة اللعبــة . 

عن موضوع الدعوي محل الطعن :

ــن 13  ــخ الإثني ــه بتاري ــور المُســتعجلة أن ــام قاضــي الأم ــروض أم ــف الدعــوي المع ــن مل ــن م ــث أن البي و حي
مــارس 2017 أعلــن رئيســي كل مــن ناديــي إســتاد فرنســا و ريســينج 92 عــن مشــروع دمــج هذيــن النادييــن، 
ــدى اللاعبيــن   ــادات واســعة ل ــة و ســبب انتق و حيــث أن الإعــلان عــن هــذا المشــروع أحــدث ردود فعــل مدوي
والمدربيــن و مشــجعي و شــركاء النادييــن، و بشــكل أوســع لــدي باقــي الأنديــة و مؤسســات الرجبــي. و حيــث أنــه 
بتاريــخ 14 مــارس أعلــن لاعبــي فريــق إســتاد فرنســا إضرابهــم و رفضهــم المشــاركة فــي المبــاراة المفتــرض 
إنعقادهــا يــوم 18 مــارس فــي إطــار الاســبوع ال21 مــن البطولــة أمــام نــادي كاســتر، كمــا أعلــن لاعبــي نــادي 
ــادي  ــاراة المزمــع إنعقادهــا فــي ذات اليــوم أمــام ن ريســينج 92 أنهــم ليســوا علــي إســتعداد للمشــاركة فــي المب
مونبيليــه و طالبــوا تأجيــل هــذه المواجهــة. و بتاريــخ الجمعــة 17 مــارس أعلنــت الرابطــة الوطنيــة للعبــة الرجبــي 

عــن تنظيــم إجتمــاع للتشــاور بخصــوص مشــروع دمــج النادييــن..      .

و حيــث أن بــذات اليــوم 17 مــارس أعلــن مجلــس إدارة الرابطــة أنــه فــي ســبيل إعطــاء أولويــة للحــوار بيــن 
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النادييــن و بغيــة امتصــاص التوتــر الســائد بالمنــاخ العــام و للحفــاظ علــي حســن ســير وصــورة مســابقة )تــوب 
14( قــرر مجلــس إدارة الرابطــة تأجيــل المباريــات المزمــع إنعقادهــا بتاريــخ 18 مــارس بيــن كاســتر أوليمبيــك 
و ســتاد فرنســا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــري بيــن أنديــة مونبيليــه هيــرو و ريســينج 92، و لكــن نــادي مونبيليــه 
قــد اعتــرض علــي هــذا القــرار. وبتاريــخ 19 مــارس أعلــن رؤســاء ناديــي إســتاد فرنســا و ريســينج 92 عدولهــم 

عــن فكــرة مشــروع دمــج النادييــن الــذي أعلنــوا عنــه قبــل ســتة أيــام.  

و حيــث أن رئيــس الإتحــاد بتاريــخ 19 مــارس قــد دعــا رئيــس الرابطــة مــن أجــل إجتمــاع للتشــاور والتســوية، 
قبــل أن يُمــارس الإتحــاد حقــه الــذي خولــه القانــون إيــاه بتعديــل قــرارات الصــادرة عــن الرابطــة، إلا أن هــذا 
الإجتمــاع لــم ينعقــد نظــراً لعــدم اتفــاق المعنيــن بالأمــر علــى موعــد مناســب لــكلٍ منهمــا لانعقــاد الاجتمــاع. و 
بتاريــخ 22 مــارس 2017 أصــدر مجلــس إدارة الإتحــاد  الفرنســي للرجبــي قــراراً بإلغــاء القــرار الصــادر مــن 
الرابطــة بتاريــخ 17 مــارس و الــذي كان قــد قــرر تأجيــل المبارتيــن محــل الخــلاف، فقامــت الرابطــة الوطنيــة 
للعبــة الرجبــي بإقامــة دعــوي ضــد قــرار الإتحــاد الفيدرالــي لإســاءة إســتخدام الســلطة، و طالبــت بوقــف تنفيــذ 

هــذا القــرار إســتنادا إلــي المــادة 521-1 مــن قانــون القضــاء الإدارى . 

 ; Versailles بخصوص الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمدينة

ــي أن  ــة للرجب ــدم مــن الرابطــة الوطني ــذ المق ــف التنفي ــب وق ــات رفــض طل ــي حيثي ــد ورد ف ــه ق ــث إن ومــن حي
قاضــي الأمــور المتســعجلة قــد تبيــن لــه أن الدفــوع المقدمــة مــن الرابطــة لا ترقــي إلــي توليــد شــكوك حقيقيــة 
حــول مشــروعية القــرار الصــادر بتاريــخ 22 مــارس 2017 مــن مجلــس إدارة الإتحــاد الفرنســي للرجبــي، بمــا 
فــي ذلــك زعــم الرابطــة أن الإتحــاد  قــد اســاء تقديــر الملابســات و الوقائــع  حيــن اســتخدم ســلطته فــي تعديــل 

قــرارات الرابطــة. 

و حيــث أنــه فــي هــذا الصــدد , و كمــا ورد فــي كلا مــن النقطتيــن 7 و 8، فــإن تنظيــم و إدارة بطولــة فرنســا 
للعبــة الرجبــي لمحترفيــن الدرجــة الأولــي يخضــع للإختصــاص المنفــرد للرابطــة الوطنيــة للرجبــي. وأن الإتحــاد 
الفيدرالــي للرجبــي لا يجــوز لــه التدخــل فــي تنظيــم و إدارة هــذه المســابقة و تعديــل القــرارات التــي تصــدر مــن 
ــل  ــة للنظــام الأساســي للإتحــاد أو تمث ــرارات مخالف ــت هــذه الق ــا إلا إذا كان ــاء مباشــرة إختصاصه الرابطــة أثن

تهديــدا للمصالــح العامــة المســئول عنهــا الإتحــاد . 

و حيــث أنــه يتضــح مــن ملــف الدعــوي المعــروض علــي قاضــي الأمــور المُســتعجلة أن القــرار الــذي اتخــذه 
الإتحــاد بإلغــاء قــرار الرابطــة لــم يســتند  قانونــاً إلــي مخالفــة قــرار الرابطــة للنظــام الأساســي للإتحــاد . وحتــى 
لــو اســتند الإتحــاد أن قــرار الرابطــة بتأجيــل المبــاراة يخالــف لوائــح الرابطــة فيمــا يتعلــق بتأجيــل المبارايــات، 

فمثــل هــذا الســبب لا يصلــح مبــرراً قانونيــاً لإســتخدام الإتحــاد لســلطته فــي  تعديــل قــرارات الرابطــة. 

ــا للعبــة الرجبــي » و علــي  و حيــث أن القــرار المطعــون فيــه قــد اســتند قانــون علــي فكــرة » المصلحــة العلي
الأخــص إحتــرام قواعــد التكافــؤ الرياضيــة. و حيــث إنــه بصفــة خاصــة قــد جــاء قــرار تأجيــل المباريــات المزمــع 
اقامتهــا يــوم 18 مــارس 2017 قــد اتخــذ بواســطة الرابطــة يــوم 17 مــارس فــي ضــوء الظــروف الإســتثنائية 
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التــي ســبقت هــذا القــرار، اســتناداً إلــي المــادة 344 مــن لوائحهــا العامــة التــي تخــول الرابطــة تأجيــل المباريــات،  
خاصــة فــي حالــة وجــود ظــروف إســتثنائية أو فــي حالــة وجــود متطلبــات فرضتهــا المســابقات , أو لأي ســبب 

تــراه ضــروري.

و حيــث أن هــذا القــرار قــد اتخــذ نظــرا لظــروف إســتثنائية الناجمــة عــن الإعــلان عــن مشــروع دمــج ناديــي 
ريســنج 92 و ســتاد فرنســا , و الــذي تســبب فــي حالــة إضــراب لــدي لاعبــي ســتاد فرنســا  و تســبب فــي حالــة 
ــاراة، و  ــابق للمب ــبوع الس ــي الأس ــراء الإعــلان ف ــت ج ــي حدث ــة الإضطــراب الت ــراً لحال ــة، ونظ ــاك عام ارتب
مطالبــات لاعبــي فريــق ريســينج 92 بإقامــة المواجهــات فــي منــاخ مُلائــم، و أن قــرار الإتحــاد قــد صــدر فــي 

22 مــارس - أي بعــد التاريــخ المحــدد مســبقا للمواجهــات - دون مناقشــة موضــوع تأجيــل المباريــات .

و حيــث إنــه أثنــاء تحضيــر الدعــوي و إبــان بحــث الظــروف المحيطــة بإتخــاذ قــرار التأجيــل مــن قبــل الرابطــة 
ــذي ســبق إتخاذهــا  ــي فوُِضــت بإدارتهــا، ونظــراً للوضــع ال ــة الت ــم و إدارة البطول ــا بتنظي بموجــب إختصاصه
لقــرار التأجيــل، فــلا يوجــد مــا يمثــل تهديــداً للمصلحــة العامــة التــي يســهر الإتحــاد علــي حمايتهــا، والتــى قــد 
تبــرر تدخلــه بتعديــل قــرارات الرابطــة فــي ضــوء إختصاصــه، بــل علــي خــلاف ذلــك يتضــح أن قــرار تأجيــل 
المباريــات و التــي قــد تؤثــر نتائجهــا – فــي حــال إجرائهــا -  علــي ترتيــب جــدول الــدوري حســب النتائــج  يحافــظ 
علــي قواعــد التكافــؤ الرياضــى بصــورة أكبــر مــن قرارالإتحــاد بإلغــاء قــرار التأجيــل الصــادر مــن الرابطــة و 
الــذي أصــدره الإتحــاد بعــد التاريــخ المحــدد للمبارايــات موضــوع النــزاع، خاصــة فــي ضــوء الشــكوك التــي قــد 

تحيــط بالنتائــج التــي ستســفر عنهــا المبارايــت المذكــورة و بالتالــي ترتيــب المُتنافســين فــى المســابقة. 

و حيــث أنــه يتضــح ممــا ســبق ومــن دفــوع الطاعــن أن الاتحــاد الفيدرالــي للعبــة الرجبــي قــد اســاء إســتخدام 
ســلطته فــي تعديــل القــرارات التــي اتخذتهــا الرابطــة، وهــو مــا يُولــد شــكاً حــول مشــروعية قــراره، إلا أن قاضــى 
ــمّ فإنــه يكــون قــد بنــي حكمــه علــى غيــر الثابــت بــالأوراق،  ــم يلتفــت إلــى ذلــك، ومــن ث الأمــور المُســتعجلة ل
وهــو مــا يضحــى معــه طلــب إلغــاء حكــم قاضــى الأمــور المُســتعجلة قــد وافــق صحيــح القانــون، ويكــون الحكــم 

جديــراً بالإلغــاء.     

ــون القضــاء  الإدارى، فيكــون  ــق عليهــا حكــم المــادة L821-2 مــن قان ــة ينطب ــث إن الدعــوى الماثل ومــن حي
ــام محكمــة أول درجــة . ــا الســابق طرحــه أم للمحكمــة أن تتصــدى لموضوعه

و حيث أنه فيما يتعلق بطلب الرابطة الوطنية للعبة الرجبى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه: 

وحيــث أنــه فيمــا يتعلــق بالســلطات المخولــة لقاضــي الأمــور المســتعجلة بالمحكمــة الإداريــة طبقــا للمــادة 521-
1 مــن قانــون القضــاء الإدارى، فإنــه يحــق لقاضــي الأمــور المســتعجلة أن يأمــر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري 
محــل الطعــن بالإلغــاء أو بالتعديــل إذا توافــر شــرطين، أولهمــا هــو توافــر شــرط الاســتعجال الــذى يبــرر تدخــل 
قاضــي الأمــور المســتعجلة، وثانيهمــا أن تتوافــر أثنــاء مرحلــة  تحضيــر الدعــوي شــكوك جديــة حــول مشــروعية 

القــرار محــل الطعــن. .  

ــي  ــة الرجب ــي الفرنســي للعب ــاد الفيدرال ــأن اســتخدام الإتح ــع ب ــأن الدف ــره ب ــا ســبق ذك ــه يتضــح مم ــث أن و حي
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لســلطته فــي تعديــل القــرارات قــد تمــت بصــورة مُخالفــة للقانــون، إذ قــام بإلغــاء قــرار الرابطــة الوطنيــة للرجبــي 
التــي قــررت تأجيــل المواجهتيــن موضــوع الدعــوي؛ فذلــك يُمثــل شــكوك جديّــة حــول مشــروعية القــرار المطعــن 
فيــه.  كمــا أن الدفــع بعــدم إلتــزام الإتحــاد باللجــوء إلــي وســيلة التوفيــق المنصــوص عليهــا فــي المــادة الرابعــة 
مــن الإتفاقيــة المبرمــة بيــن الإتحــاد و الرابطــة قبــل التدخــل بواســطة القــرار المطعــون فيــه يلقــى بظــلال مــن 

الشــك علــى مشــروعية هــذا القــرار. . 

ومــن حيــث إن - مــن ناحيــة أخــري - حالــة الضــرورة تبــرر الحكــم بوقــف تنفيــذ قــرار إداري فــي حالــة مــا إذا 
كان تنفيــذ ذلــك القــرار يُشــكل تهديــد جســيم و فــوري لمصحــة عامــة للمدعــي أو لمصالــح يدافــع عنهــا .

و حيــث أنــه يتضــح مــن ملــف الدعــوي أن القــرار الصــادر مــن الإتحــاد بتاريــخ 22 مــارس 2017 مــن شــأنه أن 
يولــد شــكوكاً حــول النتائــج التــي ينبغــي أخذهــا فــي عيــن الإعتبــار بشــكل فرضّــى وبصــورة رجعيــة )لتأثيرهــا 
علــى نتائــج الفــرق المُشــاركة( فيمــا يخــص المواجهتــان اللتــان لم تنعقــدا في 18 مــارس 2017. كمــا يُرتب أيضاً 
شــكوكاً حــول النتائــج التــي قــد تترتــب فــي حالــة تنفيــذ القــرار  ســتوثر علــي ترتيــب جــدول المســابقة و تنظيــم 
مراحلهــا النهائيــة و تحديــد الأنديــة المتأهلــة للمســابقات الأوروبيــة فــي الموســم اللاحــق. وتُشــكل تلــك الشــكوك 
تهديــداً للمصلحــة العامــة التــي تتجســد فــي تحقيــق التكافــؤ فــي المجــال الرياضــى و حســن ســير المســابقة، كمــا 
أن تنفيــذ القــرار محــل الطعــن يشــكل ضــرر جســيم بمصلحــة الرابطــة الوطنيــة للعبــة رجبــي المكلفــة بتنظيــم و 
إدارة بطولــة المحترفيــن )الدرجــة الأولــي(. وبالنظــر إلــى مــا شــكله القــرار الطعيــن مــن مثالــب حــول جــدول 
مبارايــات بطولــة فرنســا لــدوري الدرجــة الأولــي، فمــن ثــم تكــون حالــة الضــرورة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

L521-1 مــن قانــون العدالــة الإداريــة مــن أجــل الحكــم بصفــة مســتعجلة قــد توافــرت .

و حيــث أنــه يتضــح ممــا ســبق أن الرابطــة الوطنيــة للرجبــي قــد طالبــت بوقــف تنفيــذ قــرار الإتحــاد الفيدرالــي 
الفرنســي للرجبــي الصــادر بتاريــخ 22 مــارس 2017 .

ومن حيث إنه عن الإجراءات التي يتعين مُراعاتها في سبيل تنفيذ الحكم : 20

و حيــث أنــه فــي حالــة الحكــم بوقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يوقــف تنفيــذ قــرار 
الإتحــاد الفرنســي للرجبــي الصــادر فــي 22 مــارس 2017 ممــا ســيترتب عليــه مــن آثــار أخصهــا تنفيــذ قــرار 
ــح 17 مــارس 2017، ومــن  ــي الصــادر بتاري ــة الرجب ــة للعب ــات الصــادر مــن الرابطــة الوطني ــل المباري تأجي
ــذي  ــة للرجبــي، الأمــر ال ــدة فــي ضــوء الشــروط المحــددة مــن قبــل الرابطــة الوطني ــم مواجهــات جدي ــمّ تنظي ث
ــر التــي تخضــع لإختصاصــه التــي مــن شــأنها أن تخــول إقامــة  ــي كل التدابي مــن شــأنه أن يتخــذ إتحــاد الرجب
المبارايــات المؤجلــة فــي ضــوء  الشــروط التــي ســتُحدد مــن قِبــل الرابطــة الوطنيــة للعبــة الرجبــي، الأمــر الــذي 

يضحــي معــه طلــب الرابطــة الوطنيــة فــي شــأن إتخــاذ الأمــر القضائــي بوقــف التنفيــذ جديــرا بالقبــول.   

20 للقاضــى الإدارى فــي فرنســا أن يوضــح فــي حكمــه التدابيــر التــي يتعيــن علــى الطــرف المقضــى ضــده اتخاذهــا فــي ســبيل تنفيــذ الحُكــم، كمــا يكــون لــه 

كفالــة ذلــك التنفيــذ بفــرض الغرامــات التهديديــة.
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ومن حيث إنه عن طلب الإلزام بالمصروفات بناءً علي نص المادة 761-1 من قانون القضاء  الإدارى :

وبالبنــاء علــى مــا ســبق الإنتهــاء اليــه، فيكــون القضــاء مُتعينــاً بإلــزام الإتحــاد الفرنســي للعبــة الرجبــي بــأن يــؤدي 
إلــى للرابطــة الوطنيــة للعبــة الرجبــي مبلــغ وقــدره 4500 يــورو نظيــر المصروفــات التــي تكبدتهــا أمــام محكمــة 

أول درجــة وأمــام درجــة الطعــن أمــام مجلــس الدولــة 21. 

ولهذه الأسباب، تقضى المحكمة:

ــي 4  ــة Versailles الصــادر ف ــة بمدين ــة الإداري ــور المســتعجلة بالمحكم ــم قاضــي الأم ــاء حك ــادة 1: بإلغ م
ــل 2017 ؛ إبري

ــي  ــاد الفيدرال ــي الإتح ــذي بواســطته ألغ ــارس 2017 و ال ــي 22 م ــرار الصــادر ف ــذ الق ــف تنفي ــادة 2 : بوق م
للعبةرجبــي القــرار الصــادر مــن الرابطــة الوطنيــة للعبــة الرجبــي بتاريــخ 17 مــارس 2017 و الــذي كان قــد 
قــرر تأجيــل مبارتــي الأســبوع ال 21 مــن مســابقة رجبــي المحترفيــن للدرجــة الأولــي لتاريــخ لاحــق و الــذي 
كان مــن المفتــرض أن يتواجــه بهــا ناديــي  كلــوب كاســتر وســتاد فرنســا  و ناديــي مونبيليــه هيــرو رجبــي و 

ريســنج 92 ؛

ــات  ــة المباراي ــن أجــل إقام ــة م ــع الإجــراءات اللازم ــاذ جمي ــي بإتخ ــي للرجب ــاد الفيدرال ــزام الإتح ــادة 3: إل م
ــي ؛ ــة للرجب ــددة بواســطة الرابطــة الوطني ــي ضــوء الشــروط المح ــة ف المؤجل

مــادة 4: إلــزام الاتحــاد الفرنســي للرجبــي بــأن يــؤدي للاتحــاد الوطنــي للرجبــي مبلــغ و قــدره 4500 يــورو بنــاءً 
علــي المــادة  L 761-1 مــن قانــون القضــاء الإداري ؛

مــادة ٥: رفــض الدفــوع المقدمــة بواســطة الاتحــاد الفيدرالــي للرجبــي بنــاءً علــي المــادة L 761-1 مــن قانــون 
العدالــة الإداريــة ؛

مــادة ٦: تخطــر الرابطــة الوطنيــة للرجبــي و الاتحــاد الفرنســي للرجبــي بالحكــم الماثــل، وتُرســل نســخة لوزيــر 
الشــباب و الرياضــة.

21 يُمثــل مجلــس الدولــة فــي النظــام القضائــى الفرنســي قمــة القضــاء الإدارى، ومــن ثــمّ فيجــوز مُقابلتــه بالمحكمــة الإداريــة العُليــا كمحكمــة طعــن. ويأتــي 

بعــده المحاكــم الإداريــة الإســتئنافية ثُــم المحاكــم الإداريــة.
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن طعن الخارج عن العلاقة التعاقدية في العقود الإدارية 22

Conseil d’État, Assemblé, 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, 
N°358994

ترجمة وتقديم

القاضي/ محمد صلاح
نائب بمجلس الدولة

كلمات البحث

الجمعيــة الخاصــة ببعــض المنازعــات – عقــد ادارى – قــرار لجنــة البــت – طعــن خــارج عــن العمليــة التعاقديــة 
– ســلطة القاضــي – قــرار الترســية – قواعــد العلانيــة والمنافســة وتكافــؤ الفــرص– مــدة تقديــم العطــاءات – 

التعاقــد بطريــق التجزئــة –أوامــر الشــراء علــي ســبيل التجزئــة – الأثــر الناقــل للطعــن.

22 للاطلاع على النسخة الأصلية من الحكم باللغة الفرنسية اضغط هنا، أو اتبع الرابط التالى:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028823786

عقود عامة

ع

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028823786
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تمهيد:
يتعلــق هــذا الحكــم بمســألة مــدى جــواز الطعــن فــي العقــود الإداريــة التــي تبرمهــا الوحــدات المحليــة مــن قبــل 
مــن هــو خــارج عــن العمليــة التعاقديــة، واتجاهــات مجلــس الدولــة الفرنســي فــي مســألة قبــول الطعــن مــن عدمــه 
Tarn-et- المقــام مــن قبــل الغيــر، وكــذا الشــروط والحــالات الواجــب مراعاتهــا فــي ذلــك. حيــث أن مقاطعــة
Garonne قــد أصــدرت قــراراً يقضــي بتخويــل رئيــس المجلــس العــام للمقاطعــة ســلطة التوقيــع مــع شــركة 
بعينهــا علــى عقــد شــراء علــى ســبيل التجزئــة  فــي إطــار عقــد أوامــر الشــراء تحــت الطلــب بهــدف اســتئجار 
طويــل المــدة لعــدد مــن الســيارات لخدمــة المجلــس المحلــى، ولــم يلــق هــذا الحكــم قبــولاً لــدى أحــد المواطنيــن 
ــا بــلا شــك بقضيــة مدينتــي التــي أثيــرت أمــام محكمــة  فطعــن علــى القــرار المشــار إليــه. وهــي قضيــة تذكرن
ــا. والمحكمــة بصــدد الحكــم محــل الحديــث  ــة العلي ــم أمــام المحكمــة الإداري ــة ث ــس الدول القضــاء الإداري بمجل

اتجهــت اتجاهــاً يــكاد يشــابه اتجــاه نظيرتهــا فــي مصــر.

ملخص الحكم:
تتلخــص وقائــع القضيــة فــي أن مقاطعــة Tarn-et-Garonne احــدى مقاطعــات الجنــوب بفرنســا قــد أعلنــت 
مــن خــلال الطــرح العــام للمنافســة عــن مناقصــة عامــة مفتوحــة بخصــوص عمليــة الشــراء علــى ســبيل التجزئــة 
فــي إطــار عقــد أوامــر الشــراء تحــت الطلــب، وذلــك بقصــد اســتئجار طويــل المــدة لعــدد مــن الســيارات لتكون في 
خدمــة المجلــس العــام للمقاطعــة. وأن اللجنــة الدائمــة بالمجلــس العــام للمقاطعــة المذكــورة قــد أصــدر قــراره فــي 
تاريــخ 20 نوفمبــر 2006، بمقتضــاه أعطــى الحــق لرئيــس المجلــس المحلــى للمقاطعــة فــي التوقيــع علــى العقــد 
Tarn- بصفتــه المستشــار العــام لمقاطعــة François Bonhomme /ثــم أقــام الســيد .Sortal مــع شــركة
 Toulouse ــاً أمــام محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمدينــة et-Garonne فــي تاريــخ 18 نوفمبــر 2007طعن
ــث  ــو 2010 حي ــخ 20 يولي ــي تاري ــه ف ــى طلب ــة إل ــك المحكم ــه تل ــه، فأجابت ــرار المشــار إلي ــاء الق مســتهدفاً إلغ
قضــت بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه ودعــوة أطــراف التعاقــد إلــى الاختصــام أمــام قاضــي العقــد مالــم يكــن هنــاك 
حــل ودي بفســخ العقــد. ولــم ترتــض الجهــة الإداريــة المطعــون ضدهــا بذلــك الحكــم فطعنــت علــى هــذا الحكــم 
أمــام محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمدينــة Bordeaux، التــي أصــدرت حكمهــا فــي 28 فبرايــر 2012برفــض 
طلــب إلغــاء الحكــم المطعــون فيــه. ثــم مــا لبثــت الجهــة الإداريــة قليــلاً إلا وقدمــت طعنهــا الماثــل إلــى ســكرتارية 
القســم القضائــي بمجلــس الدولــة بتشــكيله تحــت مســمي الجمعيــة الخاصــة ببعــض المنازعــات مســتهدفة إلغــاء 
الحكــم الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمدينــة Bordeaux. وقــد أقامــت الجهــة الإداريــة المذكــورة 

الطعــن الماثــل علــى ســند مشــروعية قــرار الإدارة ســالف الذكــر. 

 وذهبــت المحكمــة  إلــى أن الطعــن فــي واقعــه ينصــب علــى مــدى جــواز الطعــن علــى العقــد ممــن هــم خــارج 
العمليــة التعاقديــة، وكــذا علــى مــدى انطبــاق قواعــد القانــون والمتعلقــة بالعلانيــة والمنافســة وتكافــؤ الفــرص بيــن 
المترشــحين المتقدميــن بعطاءاتهــم وذلــك فــي العمليــة التعاقديــة المرفــوع بشــأنها الطعــن، وســلطة القاضــي إزاء 

ذلــك فــي مجموعــه. 
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الحكم:
مجلس الدولة 

في القضية رقم 358994

قضاء مجلس الدولة الفرنسي بالجمعية الخاصة ببعض المنازعات

بعد الإطلاع علي 

تقرير السيد/ NUTTENS  مستشار مساعد.

تقرير السيد/ Bertrand DACOSTA مفوض الدولة. 

 DELVOLVE، FOUSSARD /تم فتح باب المرافعة للسادة المحامين

الصادر بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الجمعة الموافق 2014/4/4 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

ــي فــي تاريــخ 30  ــى التوال ــة المقدمتيــن عل ــة الطعــن والمذكــرة الشــارحة التكميلي وبعــد الاطــلاع علــى صحيف
 Tarn-et-Garonne أبريــل 2011 وتاريــخ 11 يوليــو 2011 مــن قبــل رئيــس المجلــس المحلــى لمقاطعــة
باعتبــاره الممثــل القانونــي لهــا إلى ســكرتارية القســم القضائــي لمجلس الدولــة بمقاطعــة Tarn-et-Garonne؛ 

طلبــت المقاطعــة مــن خلالــه الحكــم بالآتــي:

إلغــاء الحكــم رقــم 10BX02641 الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف الإداريــة فــي مدينــة Bordeaux في . 1
تاريــخ 28 فبرايــر 2012 ، والــذى مــن خلالــه حكمــت المحكمــة برفــض الطعــن المقــام مــن المقاطعــة بغية 
إلغــاء الحكــم رقــم 0700239 الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمدينــة Toulouse فــي تاريــخ 
 François Bonhomme /20 يوليــو 2010 ، والــذى قضــت فيــه ، بشــأن الطلــب المقــدم مــن الســيد
، بإلغــاء القــرار الصــادر فــي 20 نوفمبــر 2006 الصــادر مــن اللجنــة الدائمــة للمجلــس العــام لمقاطعــة 
Tarn-et-Garonne ، والــذى بمقتضــاه تــم تخويــل رئيــس المجلــس العــام ســلطة التوقيــع مــع شــركة 
Sortal علــى عقــد شــراء علــى ســبيل التجزئــة الــذي يســتهدف اســتئجار طويــل المــدة لعــدد مــن الســيارات 

لخدمــة المجلــس المذكــور ، مــع طلــب المقاطعــة فــي الحصــول علــى الحــق فــي فســخ العقــد. 
البت في موضوع الدعوى وإجابة الطاعن لطلب استئنافه السالف ذكره.. 2
إلــزام الطاعــن الســيد/M.A تعويضــاً مبلغــاً وقــدره 5000 يــورو وفقــاً لحكــم المــادة L 761-1 مــن قانــون . 3

القضــاء الإداري، وكذلــك إلزامــه بمصروفــات المســاهمة فــي المســاعدة القانونيــة. 

وبعد الاطلاع على المستندات الأخرى المودعة بالملف؛
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وكذلــك علــى لائحــة مجلــس الدولــة رقــم 2005/1563 المقــررة بموجــب اجتمــاع اللجنــة فــي تاريــخ 7 ســبتمبر 
2005؛

وعلى قانون المناقصات والمزايدات العامة؛ 

وعلى قانون العدالة الإدارية؛

وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العامة، والتي تم خلالها الاستماع إلى:

تقرير السيد/ Jean-Dominique Nuttens  مستشار مساعد - 
تقرير السيد/ Bertrand Dacosta  مفوض الدولة .- 
 -.Tarn-et-Garonne المحام الحاضر عن مقاطعة Me Foussard /مرافعة السيد
 -.François Bonhomme /الوكيل القانوني الحاضر عن الطاعن السيد Delvolvé /مرافعة السيد

1 .Tarn- وبالنظــر إلــى مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات إلــى قاضــى الموضــوع ؛ وكان الثابــت أن مقاطعــة
ــة  ــن عملي ــو 2006 ع ــخ 26 يوني ــي تاري ــة ف ــة المفتوح ــة العام ــت للمناقص ــد طرح et-Garonne ق
ــتئجار  ــد اس ــك بقص ــب، وذل ــت الطل ــراء تح ــر الش ــد أوام ــار عق ــي إط ــة ف ــبيل التجزئ ــي س ــراء عل الش
طويــل المــدة لســيارات لتكــون فــي خدمــة المجلــس العــام للمقاطعــة ؛ وأنــه بواســطة القــرار الصــادر فــي 
تاريــخ 20 نوفمبــر 2006 ، رخصــت اللجنــة الدائمــة بالمجلــس العــام للمقاطعــة لرئيــس المجلــس المحلــى 
للمقاطعــة فــي التوقيــع علــى العقــد مــع شــركة Sortal ، التــي اختيــرت فيمــا بعــد مــن قبــل لجنــة البــت 
فــي العطــاءات باعتبارهــا المرشــح الأفضــل للتعاقــد معهــا ؛ وانــه فــي تاريــخ 18 نوفمبــر 2007، أقــام 
ــاً  ــة Tarn-et-Garonne طعن ــام لمقاطع ــه المستشــار الع الســيد/ François Bonhomme  بصفت
أمــام محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمدينــة Toulouse مســتهدفاً إلغــاء القــرار الصــادر فــي 20 نوفمبــر 
2006 ؛ ثــم أقــام المجلــس العــام للمقاطعــة طعنــه أمــام مجلــس الدولــة مســتهدفاً إلغــاء الحكــم  الصــادر مــن 
محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمدينــة Bordeaux الصــدر بتاريــخ 28 فبرايــر 2012 والصــادر برفــض 
طلــب إلغــاء الحكــم الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمدينــة Toulouse فــي تاريــخ 20 يوليــو 
2010 والقاضــي بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه ودعــوة أطــراف التعاقــد إلــى الاختصــام أمــام قاضــى العقــد 

مــا لــم يكــن هنــاك حــل ودى بفســخ التعاقــد. 

وكذلك وبعد الاطلاع على الدعاوى الخاصة بالمنازعة في صحة العقد المطعون فيها من قبل الغير: 

ومــن حيــث أنــه وعــن الدعــاوى التــي تقــام مــن قبــل الأطــراف فــي عقــد ادارى او تلــك المرفوعــة امــام . 2
قاضــى الإلغــاء فــي مواجهــة الشــروط اللائحيــة للعقــد أو تلــك المقامــة أمــام قاضــى الأمــور المســتعجلة 
ــإن كل  ــة ، ف ــة الإداري ــون العدال ــن قان ــا م ــا تلاه ــادة L 551-13 وم ــى الم ــاً عل ــد تأسيس الخاصــة بالعق
شــخص مــن غيــر المتعاقديــن إذا مــا أضٌيــر فــي مصالحــه الخاصــة بشــكل مباشــر و واضــح مــن خــلال 
إجــراءات أو شــروط ابــرام عقــد ادارى ، يكــون لــه الحــق فــي إقامــة دعــوى قضــاء كامــل أمــام قاضــى 
ــة  ــة عــن العملي ــة للتجزئ ــة - القابل ــر اللائحي ــد أو احــد شــروطه غي ــاً فيهــا مشــروعية العق ــد مخاصم العق
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ــام أمــام قاضــى العقــد مــن قبــل أعضــاء الهيئــة الإداريــة للســلطة المحليــة  التعاقديــة ، وهــذه الدعــوى تق
ــة  ــة  المقاطع ــدة المحلي ــس الوح ــل رئي ــن قب ــك م ــأن وكذل ــة ذوى الش ــلطات المحلي ــة الس ــن مجموع او م
المســئول عــن ممارســة الرقابــة علــى المشــروعية . وأن هــؤلاء يملكــون الحــق فــي إقامــة دعواهــم بطلــب 
ــة الإداريــة - وقــف تنفيــذ العقــد. وإن هــذه الدعــوى  - تأسيســاً علــى المــادة L 521-1 مــن قانــون العدال
يجــب نظرهــا، بمــا يشــمل ذلــك بحــث مــا إذا كان العقــد المطعــون فيــه متعلــق بالأشــغال العامــة، وكذلــك 
بحــث انتهــاء إجــراءات الإعــلان الخاصــة بــه فــي مــدة بلغــت الشــهرين المقــررة - لا ســيما أن اجــراء أخــذ 
الــرأي المقــرر فــي مرحلــة انهــاء إجــراءات العقــد وكذلــك فــي مرحلــة إجــراءات البــت بشــأنه انمــا قــررت 
احترامــاً للأســرار التــي يحميهــا القانــون. وأنــه جديــر بالذكــر ان مشــروعية عمليــة اختيــار المتعاقــد مــع 
الإدارة، وعمليــة اتخــاذ القــرار المرخــص بإنهــاء إجــراءات التعاقــد او بإجــراء التوقيــع عليــه، لا يمكــن 
الطعــن عليهــا الا بمناســبة طريــق الطعــن الســالف ايضاحــه؛ بينمــا فيمــا يخــص الرقابــة علــى المشــروعية، 
يكــون لرئيــس الوحــدة المحليــة بالمقاطعــة الحــق فــي المنازعــة فــي مشــروعية هــذه الأعمــال أمــام قاضــى 
الإلغــاء حتــى إنهــاء اجــراءت العقــد، فــي التاريــخ الــذي تعتبــر فيــه الدعــوى – بعــد اقامتهــا وقبــل الحكــم 

فيهــا – غيــر ذات موضــوع. 

ومــن حيــث أن كلاً مــن رئيــس الوحــدة المحليــة بالمقاطعــة وأعضــاء الهيئــة الإداريــة للســلطة المحليــة أو . 3
مجموعــة الســلطات المحليــة المعنيــة يملكــون - بدافــع مجموعــة المصالــح المســئولة عنهــا - اســتخدام كل 
وســيلة مــن شــأنها دعــم طريــق الطعــن ســالف الإشــارة؛ وأنــه بالنســبة للغيــر لا يملكــون أن يحتجــوا إلا 
تجــاه العيــوب التــي أضــرت بصفــة مباشــرة بمصالحهــم المســتفيدين منهــا، او تلــك التــي تبلــغ حــداً مــن 

الجســامة يوجــب علــى القاضــي أن يصححهــا مــن تلقــاء نفســه. 

ــة الخاصــة بالطعــن مــن غيــر المتعاقديــن وبالشــروط ســالفة الذكــر، وبشــأن . 4 ومــن حيــث أنــه، فــي الحال
دفــوع داحضــة لمشــروعية العقــد او لاحــد شــروطه. فإنــه يكــون لقاضــى العقــد ؛ بعــد أن يتأكــد أولاً مــن 
أن المســتأنف شــخصاً غيــر رئيــس الوحــدة المحليــة  المقاطعــة أو عضــو بالهيئــة الإداريــة للســلطة المحليــة 
او مجموعــة الوحــدات المحليــة المعنيــة ، ويتأكــد ثانيــاً أنــه لا يبتغــى ســوى مصلحــة مــن الممكــن تهديدهــا 
بشــكل كاف بصــورة مباشــرة ومحــددة ، ويتأكــد ثالثــاً أن المخالفــات محــل الطعــن تدخــل فــي تلــك الحــالات 
ــن  ــال م ــي تن ــة الت ــوب الهام ــض العي ــود بع ــر بوج ــق الأم ــا يتعل ــا-  حينم ــل فيه ــتطيع ان يتدخ ــي يس الت
مشــروعية العقــد ، تقريــر إمكانيــة الاســتمرار فــي تنفيــذ العقــد ، أو بدعــوة أطــراف التعاقــد لاتخــاذ تدابيــر 
مــن أجــل تســوية وضــع العقــد فــي المــدة التــي يحددهــا ، فيمــا عــدا حالتــي فســخ او إلغــاء العقــد. وكذلــك 
يرجــع اليــه فــي التأكــد مــن ان تلــك المخالفــات لا يمكــن إجــراء تصحيحهــا ولا تســمح بالاســتمرار فــي 
تنفيــذ العقــد. وكــذا يملــك القاضــي وحــده النطــق - إذا اقتضــى الأمــر مــع تقريــر أثــر لاحــق وبعــد التأكــد 
مــن أن قــراره لــن يحمــل تهديــد مبالــغ فيــه للمصلحــة العامــة - ســواء بفســخ العقــد أو بالإنهــاء الكلــى او 
الجزئــي للرابطــة التعاقديــة إذا مــا كان العقــد يتضمــن محتــوى غيــر مشــروع أو ينطــوي علــى عيــب مــن 
عيــوب الإرادة أو أي عيــب أخــر ذو جســامة خاصــة يتعيــن علــى القاضــي ان يصححهــا مــن تلقــاء نفســه. 
وأنــه يملــك أخيــراً، إذا مــا اقيــم أمامــه طعنــاً شــمل دعــوة الطرفيــن لاتخــاذ تدابيــر بهــدف تســوية الوضــع 
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القائــم، إجابــة الطلبــات الختاميــة التــي تســتهدف تعويــض الضــرر المتســبب للحقــوق المضــرورة. 

ومــن حيــث إنــه يعــود للقاضــي فــي الأصــل مكنــة تطبيــق القواعــد المحــددة أعــلاه والتــي لا تحمــل تقييــداً . 5
ــه ،  ــث أن ــي ؛ وحي ــي التقاض ــق ف ــو الح ــتورياً ألا وه ــرر دس ــي المق ــق الأساس ــي الح ــى ف ــر مقتض بغي
ونظــراً لضــرورة ســلامة النظــام القانونــي بعــدم الافــراط فــي تهديــد العلاقــات التعاقديــة الســارية وتوفيــر 
الاســتقرار لهــا ، فــان الطعــن المبيــن أعــلاه لا يجــوز اقامتــه مــن قبــل الغيــر الذيــن لا طائــل لهــم منــه ، 
وكــذا بعــد توافــر الشــروط و الأوضــاع الســابق تحديدهــا أعــلاه علــى العقــود التــي وقعــت قبــل صــدور 
ــة   ــة الطعــن مــن رئيــس الوحــدة المحلي ــر حال ــي غي ــل ، ف ــد الماث ــل ؛ وان الطعــن ضــد العق ــرار الماث الق
ــه بذلــك لا يرتــب  ــم يكــن متاحــاً قبــل صــدور القــرار الماثــل إلا بصــدد المتنافســين المســتبعدين ، فان ، ل
أثــراً يــؤدى إلــى عــدم جــواز نظــر طعــون الإلغــاء المقامــة مــن غيــر المذكوريــن تجــاه القــرارات القابلــة 
للانفصــال عــن العقــود الموقعــة حتــى تاريــخ صــدور القــرار الماثــل ؛ الأمــر الــذى يترتــب عليــه ان يكــون 

هــذا النــزاع قــد وافــق الغــرض المتوخــى منــه . ويصيــر مقبــول شــكلاً..

وفيما يخص الطعن المقام من مقاطعة Tarn-et-Garonne؛ 

ومــن حيــث إنــه عــن طلــب إلغــاء القــرار الصــادر بتاريــخ 20 نوفمبــر 2006 والــذي بمقتضــاه رخصــت . 6
ــع  ــي التوقي ــة( ف ــة )المقاطع ــة المحلي ــس الجمعي ــة ، لرئي ــام بالمقاطع ــس الع ــة للمجل ــة التابع ــة الدائم اللجن
علــى عقــد مــع شــركة Sortal ، وإذ ان محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمدينــة Bordeaux قــد ســطرت 
حكمهــا علــى أن اهمــال الجهــة الإداريــة فــي مراعــاة التعليمــات المطلوبــة عنــد الطــرح العــام للمنافســة 
ــة  ــت مســبقاً قواعــد العلاني ــد خالف ــة ق ــث أن المقاطع ــه وحي والخاصــة بصحــة إجــراءات المســابقة ، وأن
والمنافســة الواجــب عليهــا مراعاتهــا والملتزمــة بهــا طبقــا لمــا جــاء بلائحــة اللجنــة الدائمــة فــي تاريــخ 7 
ســبتمبر 2005 المنشــئة للنمــاذج الأساســية لعلانيــة الطــرح فــي إطــار مــن الإجــراءات المقــررة لإبــرام 
عقــود الشــراء العامــة طبقــاً للأمــر التوجيهــي رقــم CE/2004/17 و CE/2004/18 الصادريــن مــن 
البرلمــان ومــن المجلــس ؛ تلــك القواعــد التــي تفــرض عليهــا التزامــاً بــألا تكــون – وهــو عكــس مــا ثبــت 
ــة  ــن أي ــاص م ــى الانتق ــه أو إل ــون في ــرار المطع ــون الق ــى مضم ــر عل ــداث تأثي ــى إح ــة إل ــا - موجه لدين
ضمانــة مقــررة للأشــخاص المعنيــة فيمــا يتعلــق بإجــراءات الطعــن القضائــي . فمــن ثــم محكمــة الاســتئناف 
الإداريــة تكــون قــد ارتكبــت خطــأ فــي القانــون؛ ومــن ثــم فإنــه، ودون البحــث فــي أوجــه الطعــن الأخــرى، 
تكــون مقاطعــة Tarn-et-Garonne قــد أسســت طعنهــا بطلــب إلغــاء الحكــم المطعــون فيــه علــى نحــو 

صحيــح. 

ــادة . 7 ــق الم ــك بتطبي ــاً وذل ــه موضوع ــتدعى بحث ــل يس ــن الماث ــات الطع ــروف وملابس ــث إن ظ ــن حي وم
L821-2 مــن قانــون القضــاء الإداري؛

ــد . 8 ــة التعاق ــى عملي ــام عل ــأن الطــرح الع ــيد/Bonhomme ب ــاء الطاعــن الس ــه عــن ادع ــث إن ــن حي وم
المعلنــة مــن قبــل مقاطعــة Tarn-et-Garonne لــم يشــمل بنــداً تحــت مســمى إجــراءات الطعــن ضاربــة 
بعــرض الحائــط أحــكام اللائحــة المنظمــة للجنــة الداخليــة الصــادرة بتاريــخ 7 ســبتمبر 2005، وحيــث أن 
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المســندات قــد جــاءت خاويــة ممــا يفيــد ان تلــك المخالفــة، فــي ضــوء ظــروف الوقائــع الماثلــة، كانــت مــن 
شــأنها التأثيــر علــى مضمــون القــرار المطعــون فيــه أو ترتيــب حرمــان أيــاً مــن المتنافســين المســتبعدين 
مــن ضمانــة اجرائيــة هامــة. ومــن جهــة أخــرى فــإن الشــركة المســند إليهــا العمليــة قــد كانــت المرشــح 
الأوحــد. وأنــه وحيــث قضــت محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمدينــة Toulouse بإلغــاء القــرار الصــادر 
ــك  ــة تل ــى مخالف ــا عل ــر 2006، وإذ أسســت حكمه ــي 20 نوفمب ــة Tarn-et-Garonne ف ــن مقاطع م
ــد إجــراءات الطعــن فــي  ــي بن ــم تراعيهــا ف ــررة بقولهــا إنهــا ل ــة والمنافســة المق المقاطعــة قواعــد العلاني
كراســة الطــرح العــام للمنافســة. الأمــر الــذي يكــون معــه حكــم المحكمــة ســالف الإشــارة قــد أخطــأ فــي 

تطبيــق القانــون. 

غيــر أنــه يعــود إلــى مجلــس الدولــة، محجــوز لــه أو مقــرر لــه بواســطة الأثــر الناقــل للطعــن )الأثــر الــذي . 9
يحدثــه اســتئناف الحكــم او الاعتــراض بإســناد النظــر فــي النــزاع جميعــه إلــى محكمــة الدرجــة الثانيــة(، 
ــة  ــام محكم ــيد/ Bonhomme أم ــل الطاعــن الس ــن قب ــارة م ــه الاعتراضــات الأخــرى المث بحــث أوج

.Toulouse ــة بمدينــة الاســتئناف الإداري

ــا ادعــاه الطاعــن الســيد/ . 10 ــر م ــى غي ــت مــن المســتندات، وعل ــد كان الثاب ــه، عــن أولاً، وق ــث إن ومــن حي
ــص  ــن للخصائ ــر المبي ــن التقري ــوا أنفســهم مصدري ــد كان ــة ق ــة الدائم Bonhomme، أن أعضــاء اللجن

ــد محــل الدعــوى.   الأساســية للعق

ومــن حيــث إنــه ، عــن ثانيــاً، وبالاســتناد إلــى نــص المــادة 71 مــن قانــون عقــود الشــراء العــام والســاري . 11
حاليــاً » أنــه ولأســباب اقتصاديــة أو تقنيــة أو ماليــة، وحينمــا يكــون مــدى  أو نمــط الاحتياجــات المطلــوب 
اشــباعها لا يمكــن عرضهــا بصــورة كليــة فــي الســوق ، فإنــه يصيــر مــن حــق الشــخص العــام أن 
ــث أكــد  ــب » ؛ وحي ــد أوامــر الشــراء تحــت الطل ــي إطــار عق ــة ف ــي ســبيل التجزئ ــد شــراء عل ــرم عق يب
ــد خالفــت أحــكام المــادة المشــار  الطاعــن الســيد/ Bonhomme أن مقاطعــة Tarn-et-Garonne ق
إليهــا بتقريرهــا التعاقــد بطريــق التجزئــة مــن أجــل تأجيــر ســيارات المرفــق، فــي حيــن أنــه كان الثابــت 
ــل  ــار نق ــة مس ــذا حداث ــي وك ــس المحل ــة المجل ــار حداث ــي الاعتب ــذ ف ــع الأخ ــتندات، وم ــع المس ــن واق م
الاختصاصــات الجديــدة للمقاطعــات، ان مقاطعــة Tarn-et-Garonne لــم تــك بــأي حــال قــادرة علــي 

ــة فــي الســوق. عــرض احتياجاتهــا بصــورة كلي

ــون المناقصــات . 12 ــن قان ــادة 57 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــكام الفق ــى أح ــاءً عل ــراً، وبن ــه واخي ــث، إن ــن حي وم
والمزايــدات الســاري حاليــاً » لا يجــوز أن تقــل مــدة اســتقبال العطــاءات عــن 52 يــوم يبــدأ احتســابها مــن 
 Tarn-et-Garonne تاريــخ إعــلان الطــرح العــام للمنافســة ... “، وأنــه إذا مــا أكــد الطاعــن أن مقاطعــة
ــي  ــى ان تنته ــاءات عل ــتقبال العط ــدة اس ــا لم ــي تحديده ــادة ف ــك الم ــكام تل ــت أح ــا أن خالف ــبق له ــد س ق
فــي غضــون الســاعة الخامســة مســاءاً مــن اليــوم الثانــي والخمســون احتســاباً مــن تاريــخ الطــرح العــام 
للمنافســة. ولمــا كان لــم يثبــت مــن المســتندات انــه قــد تــم منــع أحــد المرشــحين مــن التقــدم بعطائــه بســبب 
نقــص المــدة المزعــوم بضــع ســويعات عــن مــدة ال 52 يومــا المقــررة لاســتقبال العطــاءات، وحيــث لــم 
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يقــدم الطاعــن مــا يفيــد ذلــك. الأمــر الــذي يكــون معــه الخطــأ المنســوب إلــى جهــة الإدارة لــم يكــن ليؤثــر، 
فــي ضــوء الظــروف المحيطــة بالعقــد محــل الدعــوى، علــى صحــة القــرار المطعــون فيــه مــن جهــة أو أن 

يحــول بيــن أحــد المتقدميــن وبيــن تمتعــه بإحــدى الضمانــات مــن جهــة أخــرى.

ــى البــت فــي مســألة عــدم جــواز معارضــة . 13 ــدم - ودون الحاجــة إل ــى مــا تق ــاء عل ــه وبالبن ــث إن ومــن حي
طلــب الطاعــن الســيد/ Bonhomme مــن قبــل مقاطعــة Tarn-et-Garonne - يكــون دفــع المقاطعــة 
ــه  ــون في ــة Toulouse المطع ــتئنافية بمدين ــة الإس ــة الإداري ــم المحكم ــة حك ــاص بمخالف ــورة، الخ المذك
ــذي  ــر 2006 ال ــي 20 نوفمب ــؤرخ ف ــرار الم ــاء الق ــو 2010 والقاضــي بإلغ ــخ 10 يولي والصــادر بتاري
بمقتضــاه رخصــت اللجنــة الدائمــة للمجلــس المحلــى رئيــس الجمعيــة المحليــة للمقاطعــة فــي التوقيــع علــى 

العقــد، قــد صــادف صحيــح حكــم القانــون.

ومــن حيــث أن أحــكام المــادة L 761-1 مــن قانــون العدالــة الإداريــة تعــد عقبة فــي تقرير مســئولية مقاطعة . 14
Tarn-et-Garonne ، والتــي لا تعــد طرفــاً خاســراً فــي الطعــن المقــام ، بتحميلهــا المبالــغ المطالــب بهــا 
مــن قبــل الطاعــن أمــام المحكمــة الإداريــة الإســتئنافية تحــت مســمى بنــد التكاليــف المترتبــة عليــه والتــي 
لا تشــملها المصروفــات ؛ وأنــه لا يكــون هنــاك محــل ، فــي ضــوء ظــروف الطعــن المطــروح ، لاســتجابة 
وتلبيــة الطلبــات الختاميــة المقدمــة مــن مقاطعــة Tarn-et-Garonne تحــت مســمي النصــوص ذاتهــا 

وكــذا بنــاءاً علــى المــادة L 761-1 مــن قانــون القضــاء الإدارى.  

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة:

أولاً: إلغــاء كلاً مــن الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية بمدينــة Bordeaux فــي تاريــخ - 
28 فبرايــر 2012، والحكــم الصــادر مــن المحكمــة الإداريــة بمدينــة Toulouse فــي تاريــخ 20 يوليــو 

.2010
ثانيــاً: رفــض طلــب الطاعــن الســيد/ Bonhomme الخــاص بتطبيــق أحــكام المــادة ل 761-1 مــن قانون - 

 ،Bordeaux ــة ــتئنافية بمدين ــة الاس ــة الإداري ــن المحكم ــى كلاً م ــه إل ــابق تقديم القضــاء الإداري، والس
.Toulouse ومــن قبلهــا محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمدينــة

 -Tarn-et- ثالثــاً: رفــض مــا تبقــي مــن طلبــات ختاميــة فــي مذكــرة الطعــن المقدمــة مــن مقاطعــة
.Garonne

رابعاً: ٌيُخطر الطاعنان والمطعون عليٌه بالحكم الماثل.- 
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن انعقاد مسئولية الدولة عن الأضرار الإستثنائية الناجمة 
عن الخطأ المرفقى في المستشفيات العامة 23

Conseil d’État, 10 avril 2015, M. G.F C/l’Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris )AP-HP( et l’Office national d’indemnisation des accidents 

médicaux N° 369473

ترجمة وتقديم

القاضي/ عبد الله يس تاج الدين
مستشار مُساعد )ب( بمجلس الدولة

كلمات البحث

مرفق الرعاية الصحية – خطأ طبى متوقع -  ضرر استثنائى – تقدير وقوع الخطأ الطبي - تعويض.

23 للاطلاع على النسخة الأصلية من الحكم باللغة الفرنسية اضغط هنا، أو اتبع الرابط التالى:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030538066

مسؤولية

م

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030538066
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تمهيد:
تعتبــر المســئولية الطبيــة عــن الأضــرار والمخاطــر التــي يتعــرض لهــا المريــض أثنــاء علاجــه مــن المســائل 
القانونيــة الهامــة نظــراً لتعلقهــا بحيــاة المواطنيــن والصحــة العامــة التــي تشــكل جــزء مــن النظــام العــام كمــا أن 

أروقــة المحاكــم ســواء فــي فرنســا أو مصــر تعــج بدعــاوي التعويضــات علــى أســاس المســئولية الطبيــة.

والغــرض مــن ترجمــة حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي الماثــل هــو التعــرف علــى اتجاهــه فــي تحديــد العناصــر 
التــي تقــوم عليهــا مســئولية الجهــات الطبيــة عــن الأضــرار والمخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا المريــض ومقارنتــه 
ــة  ــي اســتيضاح كاف ــره ف ــه أث ــة ل ــا مختلف ــن زواي ــة المصــري إذ أن دراســة الموضــوع م ــس الدول باتجــاه مجل

الأوجــه وصــولاً إلــى صــورة أشــمل.  

ــي تســتقل بتقديرهــا محكمــة الموضــوع إلا أنهــا  ــة مــن المســائل الت ــي والمخاطــر الطبي ولمــا كان الخطــأ الطب
أيضــاً مــن المســائل الفنيــة لذلــك فــإن اســتجلاء الوقائــع الطبيــة علــى نحــو ســليم يتطلــب فــي غالــب الحــال أن 

تطلــب المحكمــة تقريــر خبيــر )الطــب الشــرعي( ويجــب أن نفــرق بيــن حالتيــن: -

الحالــة الأولــي: ثبــوت وجــود خطــأ مهنــي أو فنــي مــن جانــب الجهــة الطبيــة وإصابــة المريــض بضــرر نتيجــة 
هــذا الخطــأ، هــذه الحالــة لا تثيــر خــلاف فــي تحديــد قيــام المســئولية الطبيــة واســتحقاق التعويــض للمضــرور 
علــة ذلــك توافــر عناصــر المســئولية التقصيريــة المنصــوص عليهــا بالقانــون المدنــي )فــي مصــر أو فــي فرنســا( 
ــرأي  ــا ل ــت عقيدته ــا اطمأن ــة- إذا م ــى للمحكم ــا يتبق ــا وكل م ــببية بينهم ــة الس ــأ والضــرر والعلاق ــي الخط وه
الخبيــر-  هــو إســناد الخطــأ وتحديــد المســئول عنــه ثــم تقديــر قيمــة التعويــض المســتحق للمضــرور بحســب كل 

الأحــوال. 

ــواً مــن أي خطــأ فنــي أو طبــي،  ــر خل ــر الخبي ــة إذا جــاء تقري ــور المشــكلة فــي حال ــه تث ــة الثانيــة: إلا أن الحال
ــة المصــري عــن نظيــره الفرنســي. نعــرض أولاً  ــاً اختــلاف منحــى مجلــس الدول ــة يظهــر جلي ففــي هــذه الحال
بإيجــاز اتجــاه مجلــس الدولــة المصــري حيــث حكمــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي حكــم حديــث لهــا أن:« ...أنــه 
حتــى مــع عــدم ثبــوت خطــأ جهــة الإدارة مــن واقــع التقاريــر الطبيــة لحالــة الطاعــن فــإن ذلــك لا يعفــى الإدارة 
مــن التعويــض فوفقــا للتقاريــر الطبيــة فــإن هــذه العمليــات الخاصــة بترقيــع القرنيــة يحتمــل أن يرفضهــا جســم 
المريــض وهــذا وارد فــي مثــل هــذه العمليــات الجراحيــة وعليــه فمخاطــر هــذه العمليــة يجــب أن تتحملهــا الهيئــة 

وتتحمــل تعويــض المضــرور حتــى مــع غيــاب الخطــأ مــن جانــب جهــة الإدارة ومــن جانــب أطبائهــا ....«

}المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 28746 لسنة 54 ق.ع{

ــي أســاس  ــة عل ــة المســئولية الطبي ــي بهــذا الحكــم نظري ــد تبن ــة المصــري ق ــس الدول  مــا ســبق يتضــح إن مجل
المخاطــر ممــا يعنــي أن خلــو مســلك جهــة الإدارة مــن شــائبة الخطــأ لا يعنــى بالضــرورة إعفائهــا مــن المســئولية 
وذلــك لصلاحيــة قيــام مســئوليتها عــن أعمالهــا علــى أســاس المخاطــر دون الحاجــة إلــى إثبــات توافــر الخطــأ 

مــن جانبهــا. 
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ــي تأســيس المســئولية  ــره المصــري ف ــف عــن نظي ــار مختل ــة الفرنســي بمعي ــس الدول ــا ســنري، أخــذ مجل وكم
الطبيــة وذلــك فــي القضيــة المعروضــة والتــي تخلــص وقائعهــا فــي أنــه قــد تعرضــت ســيدة لحــادث ســير تســبب 
لهــا  فــي إصابــات بالغــة تــم نقلهــا علــى إثرهــا لمستشــفى باريــس العــام وأثنــاء التدخــل الجراحــي لعلاجهــا وافتهــا 
المنيــة ممــا حــدي بالورثــة المطالبــة بالتعويــض علــى أســاس المســئولية الطبيــة، ونعــرض فــي الســطور التاليــة 

النــص المترجــم لحكــم مجلــس الدولــة الفرنســي:

الحكم:
مجلس الدولة

الدعوي رقم 369473  

 )Recueil Lebon( منشور بالمجلة الرسمية لأحكام مجلس الدولة

السيد /جيرالد بجرنجيه

قاضِ مُقرر  

السيد/نيكولاس بولج

مفوض الدولة 

و السادة المحامون/ أودن، بوليه، روجر، سيفو، ماتونيه، ديديه، بينيه 

جلسة 27  ابريل 2015

الجمهورية الفرنسية

بسم الشعب الفرنسي

عقب الاطلاع علي الإجراءات التالية:- 

طالــب الســيد/ جــي...إف... المحكمــة الإداريــة بميلــون، بالأصالــة عــن نفســه وبصفتــه الممثــل قانونــي لابنتــه 
ــب  ــس والمكت ــفيات باري ــة بمستش ــة الاجتماعي ــي الرعاي ــم عل ــي.....إف، بالحك ــي( س ــي الطبيع القاصــرة )الول
 )ONIAM( القومــي لتعويــض الحــوادث الطبيــة والأمــراض القابلــة للعــدوى وأمــراض العــدوى بالمستشــفيات
وذلــك بتعويضهــم عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم مــن جــراء وفــاة الســيدة إي..إف، التــي وافتهــا المنيــة بتاريــخ 
25 أغســطس 2006 بمستشــفى هنــري منــدور دو كريتيــل.و قــد صــدر الحكــم رقــم 0705495-1 بتاريــخ 3 

ديســمبر  مــن 2010 و القاضــي منطوقــه برفــض الدعــوي.

ــا الصــادر  ــس بموجــب حكمه ــتئنافية بباري ــة الإس ــة الإداري ــت المحكم ــيد إف...، قام ــتئناف الس ــى اس ــاءً عل بن
بتاريــخ 12 مــارس 2012، بإلغــاء هــذا الحكــم لعــدم المشــروعية، قبــل البــت  بشــأن الطلبــات المقدمــة لمحكمــة 
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أول درجــة، وأمــرت بتشــكيل لجنــة مــن الخبــراء مــن أجــل تحديــد أســباب وفــاة الســيدة إف.

ــة المرفوعــة  ــا ســن الرشــد، القضي ــح الشــكل لبلوغه باشــرت الســيدة ســي....إف الدعــوي بنفســها بعــد تصحي
ــن  ــن م ــيدة إف..المولودي ــال الس ــه....دي، أطف ــي....و إي ــال إم...ب ــل الأطف ــد مث ــا، وق ــطة والده ــمها بواس باس
زواجهــا الســابق، وقدمــت للمحكمــة الإداريــة الإســتئنافية طلبــات بغيــة الحكــم علــى الرعايــة الاجتماعيــة 
ــراض  ــة للعــدوى وأم ــة والأمــراض القابل ــض الحــوادث الطبي بمستشــفيات باريــس والمكتــب القومــي لتعوي
ــيدة إف...  ــاة الس ــم بوف ــت به ــي لحق ــرار الت ــم للأض ــا بتعويضه ــفيات )ONIAM( بإلزامهم ــدوى بالمستش الع

ــات. ــع طلب ــض جمي ــة برف ــت المحكم ــخ 2013/4/8 قض وبتاري

وقامــت الســيد ام .. إف. وآخــرون بمطالبــة مجلــس الدولــة - عــن طريــق عريضــة اســتئناف ومذكــرة تكميليــة 
مســجلين بقلــم القســم القضائــى بمجلــس الدولــة بتاريخــى 19 يونيــو و 25 يوليــو لعــام 2013 – بالقضــاء بالآتــى:

بإلغاء الحكم المطعون عليه؛. 1
بإعادة النظر في موضوع الدعوي والحكم لهم بطلباتهم المبينة بصحيفة الطعن؛. 2
بإلــزام الرعايــة الاجتماعيــة بمستشــفيات باريــس والمكتــب القومــي لتعويــض الحــوادث الطبيــة والأمــراض . 3

القابلــة للعــدوى وأمــراض العــدوى بالمستشــفيات )ONIAM( بســداد مبلــغ مالــي وقــدره 4000 يــورو، 
بموجــب المــادة إل. 761-1 مــن قانــون القضــاء الإدارى.

عقب الاطلاع على المستندات الأخرى المقدمه بملف الدعوي 

والاطلاع على:

قانون الصحة العامة- 
قانون القضاء الإدارى- 
وعقــب الإســتماع بالجلســات العلنيــة إلــي تقريــر الســيد. إم جيــرال بيجرانيــه القاضــي المُقــرر، والــرأى - 

ــة الســيد إم. نيكــولاس بولــج القانونــي لمفــوض الدول

ــيد إف...،  ــراف الس ــي أط ــه، محام ــاة أودون وبولي ــب محام ــن: مكت ــماع كلٍ م ــات، وس ــام المرافع ــد إتم و بع
ــراض  ــة والأم ــض الحــوادث الطبي ــي لتعوي ــب القوم ــي المكت ــه، محام ــه وســيفو وماتوني ــاة روجي ــب محام مكت
المعديــة وأمــراض العــدوى بالمستشــفيات و أخيــراً مكتــب محامــاة ديديــه وبينيــه، محامــي الرعايــة الاجتماعيــة 

ــس. بمستشــفيات باري

ــف الدعــوى أن الســيدة إف......،  ــة بمل ــة الموضــوع مــن المســتندات المقدم ــن لمحكم ــد تبي ــه ق ــث إن ومــن حي
ــة حرجــة  ــي حال ــا ف ــم نقله ــد ت ــا ق ــوم 21 أغســطس 2006، وأنه ــاء ي ــع مس ــروري الواق ــادث الم ــة الح ضحي
إلــي مستشــفى هنــري منــدور دو كريتيــل، التابعــة للرعايــة الاجتماعيــة لمتشــفيات باريــس، وقــد أجــرت عمليــة 
ــي للحــادث لعــلاج الكســور التــي أصيبــت بهــا فــي أطرافهــا الأربعــة خاصــةً كســور  ــوم التال ــة فــي الي جراحي
ــاعة  ــى الس ــا حت ــرة والنصــف صباحً ــاعة العاش ــن الس ــي م ــل الجراح ــة التدخ ــدت عملي ــن، وإمت ــام الفخذي عظ
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ــت  ــرًا، وُضع ــدة ظه ــاعة الواح ــي الس ــي حوال ــاح، وف ــر بنج ــذ الأيس ــام الفخ ــم عــلاج عظ ــرًا، وت ــدة ظه الواح
المريضــة فــي الوضــع الســريري علــى الجانــب الأيســر بغــرض معالجــة عظــام الفخــذ الأيمــن، إلا أنــه بدايــةً 
مــن الســاعة الثانيــة ظهــرًا، بــدي علــي المريضــة أولــي أعــراض عــدم اســتقرار فــي الــدورة الدمويــة، ثــم تفاقــم 

ــة. ــة الرئوي ــى نوبتيــن متتاليتيــن مــن الســكتة القلبي ــا إل الاضطــراب بعــد قليــل مؤديً

وبالرغــم مــن وســائل العنايــة المركــزة التــي قدمهــا الفريــق الجراحــي والقيــام بإدخــال المريضــة فــي قســم الخدمــة 
الخاصــة بنفــس المستشــفى، فقــد توفيــت الســيدة إف... بالمستشــفى بتاريــخ 25 أغســطس 2006. ثــم بنــاءً علــى 
ــات  ــض طلب ــون برف ــة بميل ــة الإداري ــن المحكم ــمبر 2010 م ــخ 3 ديس ــم بتاري ــة صــدر حك ــوى أول درج دع
الســيد/ جــي..إف... زوج المتوفــاة وطلبــات أطفالهــا بالتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم بوفاتهــا، ســواءً 
مــن جانــب الرعايــة الاجتماعيــة بمتشــفيات باريــس أو المكتــب القومــي لتعويــض الحــوادث الطبيــة والأمــراض 
ــم  ــدر حك ــم ص ــي، ث ــل القوم ــب التكاف ــفيات )ONIAM(، بموج ــدوى بالمستش ــراض الع ــدوى وأم ــة للع القابل
ــدم  ــة لع ــم أول درج ــس حك ــتئنافية بباري ــة الإس ــة الإداري ــه المحكم ــت بموجب ــارس 2012، ألغ ــخ 12 م بتاري
المشــروعية، وأحالــت الطلبــات الابتدائيــة إلــى لجنــة خبــراء، وانتهــت – بنــاء علــى تقريــر الخبــراء المُنتدبيــن 

فــي الدعــوى - برفــض جميــع طلبــات التعويــض.

ومن حيث إنه عن المسئولية عن أخطاء الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس: 

ــه  ــى أن ــص عل ــة ين ــة العام ــون الصح ــن قان ــادة L.1142-1 م ــن الم ــن أولاً م ــد الأول م ــث إن البن ــن حي وم
»باســتثناء حــالات انعقــاد المســئولية الناتجــة عــن اســتخدام منتجــات طبيــة غيــر مُطابقــة، لا يتحمــل العامليــن 
فــي المجــال الصحــى المذكوريــن فــي الجــزء الرابــع مــن هــذا القانــون، وكذلــك أي منظمــة أو وكالــة أو هيئــة، 
المكلفيــن بالأعمــال الفرديــة للوقايــة أو التشــخيص أو العــلاج، مســئولية العواقــب الضــارة الناجمــة عــن أعمــال 

الوقايــة أو التشــخيص أو الرعايــة إلا فــي وجــود خطــأ.

ومــن حيــث إن الثابــت مــن الحكــم المطعــون عليــه أنــه قــد اســتند إلــى تقريــر الخبــرة والــذي  ثبُــت بــه أنــه كانــت 
تحركــت القســطرة المتمركــزة فــي الوريــد تحــت الترقــوة فــي بدايــة التدخــل والتــي تســمح بإعطــاء الحقــن ونقــل 
ــة، داخــل القطــاع داخــل الغشــاء  ــاء العملي ــة للســيدة اف ... أثن ــدورة الدموي ــة ال ــى حال ــاظ عل ــدم الــلازم للحف ال
الرئــوي وذلــك بيــن الســاعة الواحــدة والواحــدة والنصــف، وقــد تســبب تحــرك القســطرة نقــص فــي مســتوي الــدم 
عنــد المريضــة التــي كانــت تعانــي مــن إصابــات خطيــرة مــن الكســور المتعــددة التــي ألمــت بهــا، وهــو مــا تســبب 

فــى توقــف الــدورة الدمويــة. 

 ومــن حيــث إن الحكــم المطعــون عليــه قــد ذهــب إلــى أنه لتحديد مــدي مســؤولية الرعايــة الاجتماعية بمستشــفيات 
باريــس فــي اطــار الخطــأ الطبــي يتعيــن فحــص الوقائــع، وأن الثابــت أنــه قــد تــم وضــع القســطرة فــي مكانهــا 
فــي بدايــة التدخــل الجراحــي فــي الظــروف الملائمــة، وأن حركتــه أثنــاء العمليــة لــم تنتــج عــن ســلوك خاطــئ. 
ــة  ــاً لتقريــر الخبــرة أن طبيــب التخديــر أظهــر اهتمامــه المســتمر بالســيدة اف ... طــوال مــدة العملي ــت وفق وثبُ
ــر الوضــع  ــال تغيي ــطرة ح ــن وضــع القس ــة م ــرة ثاني ــه م ــدم تحقق ــه لع ــوم علي ــاء الل ــن إلق ــة ولا يمك الجراحي
ــة  ــي حال ــي إلا ف ــر ضــروري ف ــق غي ــذا التحق ــث إن ه ــن، حي ــذ الأيم ــلاج عظــم الفخ ــض لع الســريري للمري
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الشــك حــول إمكانيــة انتقالــه. وقــد ثبُــت أن أعضــاء المريــض الحيويــة لــم تكُــن تســمح باكتشــاف وجــود خطــأ 
فــي القســطرة الوريديــة. وهــو مــا ارتــأت معــه المحكمــة أن تحــرك القســطرة أو حتــي عــدم تشــخيص ذلــك فــي 
الوقــت المناســب لا يمثــل خطــأ طبــي. وعلــي ذلــك تكــون الأســباب التــي بنــت عليهــا المحكمــة حكمهــا أســباب 
متســقة مــع بعضهــا خاليــة مــن التناقــض، وتكــون المحكمــة قــد اســتخلصت الوقائــع علــي نحــو صحيــح، مســبغة 

عليــه الوصــف القانونــي الصحيــح.

ومن حيث إنه عن التعويض بموجب التضامن الإجتماعى:

ــي  ــص عل ــة تن ــون الصحــة العام ــن قان ــة مــن L.1142-1 م ــادة الثاني ــن الم ــى م ــرة الأول ــث إن الفق ــن حي وم
أنــه  »فــي حالــة عــدم مســئولية المهنــي أو المؤسســة أو الجهــة أو الهيئــة المنصــوص عليهــم فــي أولاً، و كــذا 
عــدم مســئولية المنتــج عــن منتجاتــه لعــدم وقــوع خطــأ مــن جانبــه، يســتحق المريــض الحصــول علــى تعويــض 
للضــرر فــي حالــة تعرضــه حــادث طبــي أو أثــار جانبيــة أو إصابتــه  بعــدوى المستشــفيات، وفــي حالــة الوفــاة، 
يكــون الحــق للخلــف الخــاص بموجــب التضامــن الإجتماعــى، عندمــا يكــون مســئولين بصــورة مباشــرة عــن 
ــدان  ــل فق ــدي صحــة المريــض، مث ــة ل ــر طبيعي ــار غي ــة أو التشــخيص أو العــلاج وكان لهــا أث الأعمــال الوقائي
القــدرة الوظيفيــة والتأثيــر علــى الحيــاة الخاصــة والمهنيــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار معــدل العجــز الدائــم علــى 

الســلامة الجســدية أو النفســية، ومــدة التوقــف المؤقــت للأنشــطة المهنيــة«

ــروط  ــاً للش ــتئنائى وفق ــرر الإس ــرط الض ــر ش ــر تواف ــم تقدي ــب أن يت ــه يج ــدّم أن ــا تق ــاد م ــث إن مف ــن حي وم
المنصــوص عليهــا فــي مــواد القانــون والتــي تعتبــر متحققــة إذا أدى الإجــراء الطبــي بشــكل ملحــوظ إلــي عواقــب 
أشــد وطــأة مــن تلــك التــي كان ليتعــرض لهــا المريــض فــي حالــة غيــاب العــلاج. وفــي حالــة كانــت عواقــب 
ــذٍ لا  الإجــراءات الطبيــة أخــف وطــأة مــن تلــك التــي كان ليتعــرض لهــا المريــض حــال غيــاب العــلاج، فعندئ
يمكــن أن يُعتبــر الضــرر المترتــب علــى التدخــل الطبــى غيــر معتــاد إلا إذا كان احتمــال وقــوع الضــرر – وفقــاً 
للظــروف التــي جــرى فيهــا التدخُــل الطبــي - كان ضعيفــاً. ومــن ثــمّ، فــلا يمكــن أن تعتبــر الأضــرار اســتثنائية 
– وفقــاً للظــروف الصحيــة للمريــض - إذا بــررت حالتــه الحرجــة اتخــاذ اجــراء طبــى أو علاجــى ينطــوي علــي 
مخاطــر عاليــة يكــون قــد تحقــق بســببها الضــرر، إذ أن هــذا يرجــع فــي الأصــل لخطــورة حالتــه التــي أجــري 

علــى أثرهــا التدخــل الطبــى.

ومــن حيــث إنــه للحكــم بعــدم تحقــق شــرط اســتثنائية الضــرر فــي الحالــة المعروضــة، فـــإن الحكــم المطعــون 
عليــه قــد ذهــب إلــي أنــه إذا كانــت حركــة القســطرة أثنــاء عمليــة التدخــل الجراحــي مــن المخاطــر المعروفــة 
لاســتخدام القســطرة الوريديــة المركزيــة تحــت الترقــوة و قــد تســبب مــع عوامــل أخــري وفــاة الســيدة اف... كمــا 
ــة ايضًــا كانــت بســبب الكســور المتعــددة الخطيــرة الناتجــة عــن الحــادث، ممــا تســببت  يتبيــن أن الســكتة القلبي
فــي التهــاب شــديد ســبب تجلطــاً الــدم، فضــلاً عــن الاجهــاد العــام المرتبــط بــالآلام المبرحــة ومــا لذلــك مــن آثــار 
ســلبية علــي وظائــف القلــب، ومــن جانــب أخــر، فإنــه أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة التــي كانــت تعانــي منهــا 
المذكــورة والتــي قللــت مــن آليــات الدعــم الحيــوي قــد عرضــت القلــب للخطــر، وهــو مــا وقــدرت معــه المحكمــة 
– بنــاء علــي تقريــر الخبــرة- خطــر حــدوث مضاعفــات القلــب والأوعيــة الدمويــة والرئــة، والتــي شــكلت خطــراً 
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علــي حيــاة الســيدة اف... أثنــاء التدخــل الجراحــي بنســبة ٪35 .

و حيــث إن العناصــر التــي اســتخلصها الحكــم المطعــون عليــه قــد أظهــرت – مــن ناحيــة - أنــه فــي حالــة غيــاب 
التدخــل العلاجــي كانــت المريضــة لتتعــرض إلــى عواقــب خطيــرة أكبــر مــن مخاطــر التدخــل العلاجــي، و مــن 
ناحيــة أخــري، أن وفــاة المريضــة نتجــت عــن مضاعفــات بالقلــب والأوعيــة الدمويــة بســبب التحــرك العرضــي 
لوضــع القســطرة، وهــو الســبب الوحيــد الــذي أودي بحيــاة المريضــة. وبالنظــر إلــي الحالــة المطروحــة بمعــزل 
عــن العنصــر الســابق المســبب للوفــاة، فإنــه لا يكــون هنــاك مــن مجــال لتطبيــق المــادة L.1142-1  مــن قانــون 
الصحــة العامــة، وذلــك لعــدم تحقــق شــرط الضــرر الاســتثنائي الــذي يوجــب التعويــض وفقــاً لقواعــد التضامــن 
الإجتماعــى، وعليــه فــان المحكمــة الإداريــة الإســتئنافية - إذ خلــت أســباب حكمهــا مــن ثمــة تناقــض أو خطــأ 
فــي تطبيــق القانــون أو فــي تكييــف الوقائــع – تكــون قــد أنزلــت صحيــح حكــم القانــون علــى الوقائــع، لا منعــى 

عليهــا فــي ذلــك.

و بنــاء علــى مــا ســبق يكــون طعــن الســيد اف ... وآخريــن علــى الحكــم المطعــون عليــه قائمــاً علــي غيــر ســند 
مــن القانــون، متعينــاً رفضــه. 

و بالنسبة للدفوع المتعلقة بتطبيق المادة L.761-1 من قانون القضاء الإداري:

ومــن حيــث إنــه بالبنــاء علــى الأســباب الســالف الإشــارة اليهــا، فــإن طلــب الحكــم علــي الرعايــة الاجتماعيــة 
لمستشــفيات باريــس وتعويــض ضحايــا الحــوادث الطبيــة - الذيــن لــم يُحكــم ضدهمــا فــي هــذه الدعــوى - يكــون 

مُعينــاً رفضــه.

ولهذه الأسباب، قضت المحكمة:

أولاً: برفض الطعن المقام من السيد اف ... وآخرين؛

ثانيــاً:  رفــض الدفــوع التــي دفعــت بهــا الرعايــة الاجتماعيــة بمستشــفيات باريــس وتعويــض ضحايــا الحــوادث 
الطبيــة المقدمــة بنــاء علــي المــادة L.761-1 مــن قانــون القضــاء الإداري؛

ثالثــاً: يعلــن هــذا الحكــم للســيد جــي اف، والرعايــة الاجتماعيــة بمستشــفيات باريــس والمجلــس الوطنــي للتعويض 
عــن الحــوادث الطبيــة، والأمــراض العلاجيــة وعــدوى المستشــفيات، كمــا ســيتم إعــلان باقــي الخصــوم بمعرفــة 

ممثلهــم القانونــي س.س.ب أودون بوليــه المحامــي أمــام مجلــس الدولــة و محكمــة النقــض
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن مسئولية الإدارة عن الخطأ الطبي الناجم عن عدوي 
المستشفيات الذاتية 24

Conseil d’État, 10 octobre 2011, N° 328500

ترجمة وتقديم

القاضي/ محمد رفاعي
مندوب بمجلس الدولة

كلمات البحث

مســئولية – مرفــق الصحــة – خطــأ طبــى – ســبب أجنبــى – عــدوى ذاتيــة – التنبــؤ بالمخاطــر – الحلــول فــي 
الحــق – تــرك الدعــوى - تعويــض.

24 للاطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هنا، أو اتبع الرابط التالى:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024669882

مسؤولية

م

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024669882
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تمهيد:
ــة  ــق الصحــة حــال إصاب ــي عمــل مرف ــي ف ــي الخطــأ المرفق ــاء عل ــة الفرنســي يرفــض الإبق ــس الدول كان مجل
المريــض بعــدوي مــن المستشــفى كان يحملهــا بذاتــه. ولكــن وفقــاً لمــا جــاء بحكمــه الصــادر بتاريــخ 10 أكتوبــر 

2011 »فــإن الإدارة الصحيــة تتحمــل مســئولية إصابــة المريــض بعــدوي المستشــفيات الذاتيــة ».

وفي واقع الأمر، يوجد هناك نوعان من العدوى التي تنتقل عن طريق المستشفى: 

العــدوي الداخليــة )أي الذاتيــة(: وهــي تلــك العــدوي الناجمــة عــن جراثيــم كان المريــض يحملهــا بذاتــه مــن - 
قبــل، ولكنهــا نمــت وتطــورت بداخلــه جــراء علاجــه بالمستشــفى.

العــدوي الخارجيــة: وهــي العــدوي الناجمــة عــن إصابــة المريــض بجراثيــم انتقلــت إليــه مــن الخــارج عــن - 
طريــق مرضــي أخريــن أو الطاقــم الطبــي أو بســبب بيئــة المستشــفى.

ومــن جانبهــا، فقــد قضــت محكمــة النقــض بتعويــض ضحايــا عــدوي المستشــفيات ســواء كانــت ذاتيــة ام خارجيــة 
)الدائــرة الأولــي - مدنــي بمحكمــة النقــض الفرنســية بتاريــخ 2006/4/4 رقــم: 04-17491( ، وقــد اعتبــرت 
محكمــة النقــض فــي حكمهــا إنــه حتــي وإن كان المريــض فــي الأصــل حامــلاً للجرثــوم، إلا ان هــذا الأخيــر لــم 

يظهــر إلا عبــر أعمــال الرعايــة التــي خضــع لهــا المريــض فــى المستشــفى.

ومــن جهــة اخــري، وبالرغــم مــن ســابقة رفــض إقــرار الخطــأ المرفقــي فــي عمــل مرفــق الصحــة حالــة إصابــة 
المريــض بعــدوي مــن المستشــفى كان يحملهــا ذاتيــاً )حكــم مجلــس الدولــة بتاريــخ 27 ســبتمبر 2002(، فقــد قرر 
مجلــس الدولــة الفرنســي وضــع حــد لعــدم المســاواة فــي معاملــة ضحايــا العــدوي فــي حكمــه الصــادر بتاريــخ 10 
أكتوبــر 2011 )رقــم: 328500( وذلــك بإقــرار وجــود فرضيــة الخطــأ المرفقــي بالنســبة للمستشــفيات العامــة 

فــي حالــة العــدوي التــي تنتقــل عــن طريــق المستشــفى ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة. 

ومن الجدير بالذكر إنه من المؤسف ان تتأخر عملية تحقيق هذا التوافق لمدة خمس سنوات. 

صدر بتاريخ: 2012/1/9

)LAMPIN François( بقلم: فرانسوا لامبان

الحكم:
مجلس الدولة

رقم: 238500

 2011:328500.20111010:ECLI:FR:CESSR

)Lebon(  منشور بمجمع لبون
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الدائرتان الرابعة والخامسة مجتمعان

السيد/ فيليب مارتان )Philippe Martin(، رئيسا؛ًً

السيدة/ دوميتيل  ديوفال-أرنولد )Domitille Duval-Arnould(، مقرر؛

السيدة/ سوفي-جاستين ليبير )Sophie-Justine Lieber(، مفوض الدولة؛

 DELVOLVE، )( ؛ الشــركة المدنيــة المهنيــة   ديفولفيــة )مكتــب محامــاةLE PRADO( لــو بــرادو
محامــون؛  ،DELVOLVE

جلسة الحكم المنعقدة يوم الإثنين الموافق العاشر من أكتوبر عام 2011

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

ــبتمبر 2009 بســكرتارية  ــو و2 س ــخ 2 يوني ــن بتاري ــة المودعي ــرة الإيضاحي ــن والمذك ــة الطع بموجــب صحيف
القســم القضائــى بمجلــس الدولــة، المقدمــة مــن المركــز الطبــي الجامعــي لمدينــة أنجيــة )Angers(، ومقــرة 4 
شــارع لاريــة بأنجيــة )Cedex 49033( rue Larrey à Angers 4 01((، طلــب المركــز المُشــار اليــه 

فــي ختامهــا الحكــم: 

1 . )Nantes( بإلغــاء الحكــم الصــادر بتاريــخ 30 ديســمبر 2008 مــن المحكمة الإدارية الاســتئنافية   بنانــت
والــذي قضــت بموجبــة مــن ناحيــة، بإلغــاء قــرار رئيــس المحكمــة الإداريــة بنانــت )Nantes( الصــادر 
بتاريــخ 5 فبرايــر 2008 بإقــرار تــرك الخصومــة وتنــازل الســيدة/ Mauricette وأخريــن عــن دعواهم، 
ــة  ــد بخزين ــة بالفوائ ــورو محمل ــغ 2739،78 ي ــداع مبل ــي بإي ــز الطب ــزام المرك ــري بإل ــة أخ ــن ناحي وم
المحكمــة بالإضافــة الــي مبلــغ 910 يــورو تطبيقــاً لنــص المــادة 376-1 مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي.

الحكــم فــي الموضــوع برفــض الطعــن المقــدم مــن صنــدوق التأميــن الصحــي لمقاطعــة الســارت . 2
.)Département de la Sarthe(

وبعد الإطلاع على المستندات الأخرى المرفقة بصحيفة الدعوى ؛ 

وبعد الاطلاع علي: 

قانون الصحة العامة ؛

قانون الضمان الاجتماعي ؛

قانون القضاء الإدارى ؛

وبعد الاستماع بالجلسة العلنية إلي: 
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تقرير السيدة/ دوميتيل  ديوفال-أرنولد )Domitille Duval-Arnould( النائب بمجلس الدولة؛- 
ملاحظــات الســيد/ لــو بــرادو )Le Prado( محــام المركــز الطبــي الجامعــي لمدينــة أنجيــة )Angers( و - 

ش.م.م ديفولفيــة DELVOLVE، DELVOLVE، محــام صنــدوق التأميــن الصحــي لمقاطعــة الســارت 
)Département de la Sarthe(؛

الرأي القانونى للسيدة/ سوفي-جاستين ليبير )Sophie-Justine Lieber( مفوض الدولة ؛- 
وقــد أعطيــت الكلمــة مــرة أخــرى قبــل غلــق بــاب المرافعة لــكل من الســيد/ لــو بــرادو )Le Prado( محام - 

 ،DELVOLVE، DELVOLVE و ش.م.م ديفولفية )Angers( المركــز الطبــي الجامعي لمدينــة أنجية
محام صندوق التأمين الصحي لمقاطعة الســارت )Département de la Sarthe( ؛

 Vanessa ومــن حيــث إن الثابــت مــن الأوراق المقدمــة إلــي قاضــي الموضــوع بتاريــخ 26 ســبتمبر 2001 أن
البالغــة مــن العمــر 19 عامــاً كان قــد أصابهــا ورمــاً بالعصــب الســمعي الأيســر، وبنــاء عليــه أجريــت لهــا عمليــة 
بالمركــز الطبــي الجامعــي لمدينــة أنجيــة )Angers(، وقــد أصيبــت بالتهــاب الســحايا مــن العــدوى الجرثوميــة 
الرئويــة فــي ليلــة مــن الثالــث إلــي الرابــع مــن أكتوبــر 2001 والــذي أســفر عــن وفاتهــا بتاريــخ الســادس مــن 
أكتوبــر، ممــا حــدا بالســيدة/ Chevalier وأخريــن إلــي إقامــة دعــوي تعويــض ضــد المركــز الطبــي الجامعــي 
لمدينــة أنجيــة )Angers( بتاريــخ 8 مــارس 2004 أمــام المحكمــة الإداريــة بنانــت )Nantes(، وقــد أمــرت 
ــي  ــارت )Département de la Sarthe( ف ــة الس ــي لمقاطع ــن الصح ــدوق التأمي ــال صن ــة بإدخ المحكم
ــي ســددها  ــات الت ــل الخدم ــادة ســداد مقاب ــى بإع ــي الجامع ــز الطب ــزام المرك ــر بإل ــب الأخي ــد طال الدعــوى. وق
ــا أدى  ــة له ــة المُقدم ــي الرعاي ــأ ف ــود خط ــراً لوج ــاة نظ ــة للمتوف ــة الصحي ــم الرعاي ــبيل تقدي ــي س ــدوق ف الصن
إلــى وفاتهــا، وذلــك بموجــب مذكــرة مودعــة بتاريــخ 18 مــارس 2004. وإذ تــم تعويــض المُدعيــن مــن قبــل 
المكتــب الوطنــي لتعويــض الحــوادث الطبيــة والأعــراض الجانبيــة وعــدوي المستشــفيات، فقــد تقدمــوا بطلــب 
تــرك الدعــوى يــوم الســابع عشــر مــن ديســمبر 2007 والــذي أقــره رئيــس المحكمــة الإداريــة بتاريــخ 5 فبرايــر 
ــن  ــدوق التأمي ــم يرتــض صن ــي الدعــوى. وإذ ل ــل ف ــدوق المُدخَ ــا الصن ــي أبداه ــات الت 2008 دون بحــث الطلب
بذلــك الحكــم، فقــد قــام بالطعــن عليــه أمــام المحكمــة الإداريــة الإســتئنافية، التــي أصــدرت حكمهــا بتاريــخ 30 
ــال  ــاة إدخ ــدم مُراع ــون بع ــف القان ــد خال ــاره ق ــة باعتب ــة الإداري ــس المحكم ــرار رئي ــاء ق ــمبر 2008 بإلغ ديس
صنــدوق التأميــن الصحــي للســارت )de la Sarthe( أمــام محكمــة أول درجــة، ثــم إعــادة النظــر بالطلبــات 
المقدمــة لمحكمــة أول درجــة، والحكــم بــأن مــرض ووفــاة Vanessa يســتتبعه انعقــاد مســؤولية المركــز الطبــي 
الجامعــي بأنجيــة )Angers( مــع تحديــد مبلــغ التعويــض المســتحق للصنــدوق، وهــو مــا يطعــن عليــه المركــز 

الطبــي بأنجيــه )Angers( بموجــب الطعــن الماثــل ؛ 

ودون وجود حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ؛

ــى ان  ــد اســتندت - فــي حكمهــا بإلغــاء حكــم أول درجــة - عل ــة الإســتئنافية ق ــث إن المحكمــة الإداري ومــن حي
المحكمــة الإداريــة لــم تُدخِــل صنــدوق التأميــن الصحــي للســارت )de la Sarthe( بالدعــوى، فــي حيــن ان 
هــذا الأخيــر قــد تــم إدخالــه بالفعــل، كمــا تقــدّم بمذكــرة للمحكمــة، وبهــذا فتكــون المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية 
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بنانــت )Nantes( قــد أغفلــت واقعــة مــن وقائــع الدعــوي أدت بهــا إلــى مــا انتهــت اليــه فــي حكمهــا المُشــار 
ــم  ــون الحك ــون، ويك ــح القان ــق صحي ــد واف ــذا الصــدد ق ــي ه ــار ف ــع المُث ــه الدف ــذى يضحــى مع ــر ال ــه، الأم الي

الصــادر عــن المحكمــة جديــراً بالإلغــاء؛ 

ــد لهــا – بعــد أن قضــت بإلغــاء حكــم المحكمــة – ســلطة الفصــل فــي موضــوع  ومــن حيــث إن المحكمــة ينعق
ــة ؛  ــة الإداري ــون العدال ــك إعمــالاً لنــص المــادة L. 821-2 مــن قان الدعــوى، وذل

ــة  ــرك المدعي ــه ت ــون بقبول ــف القان ــد خال ــت Nantes ق ــة بنان ــة الإداري ــس المحكم ــم رئي ــث إن حك ــن حي وم
ــات المقدمــة مــن صنــدوق  والمدعيــن الأخريــن، والتقريــر بانقضــاء الخصومــة فــى الدعــوي دون بحــث الطلب
التأميــن الصحــي بمقاطعــة الســارت )Département de la Sarthe( بمذكرتــه المُقدمــة بتاريــخ 18 
مــارس 2004 بقلــم كتــاب المحكمــة الإداريــة، ومــن ثــمّ فيكــون الحكــم قــد شــابه عــوار يســتتبع التقريــر بإلغائــه ؛

ومــن حيــث إنــه عــن الطلبــات المقدمــة مــن المدعيــة والمدعيــن لأخريــن وصنــدوق التأميــن الصحــي للســارت 
ــت )Nantes( ؛  ــة بنان ــام المحكمــة الإداري )Département de la Sarthe( أم

ومن حيث إنه عن طلبات المدعية والمدعين الأخرين : 

ــت  ــة بنان ــة الإداري ــاب المحكم ــم كت ــمبر 2007 بقل ــخ 17 ديس ــد بتاري ــب المُقي ــب الطل ــه بموج ــث إن ــن حي وم
)Nantes(، فــإن المدعيــة والمدعيــن لأخريــن قــد أعلنــوا تنازلهــم عــن دعواهــم ؛ ولكــون محــض هــذا التنــازل 

واضــح وبســيط، فــلا يوجــد مــا يحــول دون تنفيــذه ؛ 

 : )Département de la Sarthe( وعن طلبات صندوق التأمين المرضي الصحي لمقاطعة السارت

ومــن حيــث إنــه وفقــاً لأحــكام المــادة L. 376-1 مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي » إنــه، وفــي غيــر الحــالات 
ــة  ــد إصاب ــه أو المُســتحقين - عن ــن علي ــظ المؤم ــل، يحتف ــة الخاصــة بحــوادث العم ــكام القانوني ــة للأح الخاضع
ــي  ــة المُتســبب ف ــث - بحــق مطالب ــي طــرف ثال ــن أســرته بضــرر منســوب إل ــة أو المســتحقين م ــن علي المؤم
الضــرر بالتعويــض عــن الأضــرار التــي نجمــت عــن الحــادث وفقــاً للقواعــد القانونيــة العامــة، وذلــك حــال عــدم 
التعويــض عــن هــذا الضــرر بموجــب هــذا الكتــاب أو الكتــاب الأول. وتلتــزم صناديــق الضمــان الاجتماعــي أن 
تــؤدي إلــي المؤمــن عليــة أو المســتحقين المســتحقات المنصــوص عليهــا بهــذا الكتــاب أو الكتــاب الأول، باســتثناء 
إقامــة الدعــوى منهــم ضــد مــن مرتكــب الحــادث )...( » ؛ وحيــث ان تلــك الأحــكام لا يُشــترط لانطباقهــا لجــوء 
المُتضــرر أو الورثــة إلــي دعــوى التعويــض لتمكيــن صنــدوق الضمــان الاجتماعــي - وهــو الوصــي علــي حقــوق 
المؤمــن عليــة بقــدر المســتحقات التــي دفعهــا لــه - مــن متابعــة ســداد تلــك المســتحقات مــن قِبــل المســؤول عــن 
الحــادث ؛ ومــن ثــم، فــان تنــازل المدعيــة والمدعيــن الآخريــن عــن دعواهــم غيــر ذي أثــر علــي مــآل المذكــرات 
والطلبــات المقدمــة مــن صنــدوق التأميــن الصحــي لمقاطعــة الســارت )Département de la Sarthe( ؛ 

ــي  ــون الصحــة العامــة، » وف ــادة L. 1142-1 مــن قان ــي مــن الم ــرة الأول ــاً لأحــكام الفق ــه وفق ــث إن ومــن حي
غيــر الحــالات التــي تقــع بهــا مســئولية العامليــن بالرعايــة الصحيــة عــن عــدم تطابــق أحــد المنتجــات الصحيــة 
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للمواصفــات، فــان كل مــن العامليــن بالرعايــة الصحيــة المذكوريــن فــي البــاب الرابــع مــن هــذا القانــون وكذلــك 
ــر  ــة هــم غي ــة أو تشــخيصية أو علاجي ــال وقائي ــا أعم ــم به ــي يت ــات الت ــة أو الهيئ المنشــآت أو الإدارات الخدمي
مســئولين عــن التبعــات الضــارة عــن أعمــال الوقايــة أو التشــخيص أو العــلاج، إلا فــي حالــة وجــود خطــأ منهــم. 
كمــا تنعقــد مســئولية كل مــن المنشــآت أو الإدارات الخدميــة أو الهيئــات المذكــورة ســلفاً عــن الأضــرار الناجمــة 
عــن عــدوى المستشــفيات، مــا لــم يتــم اثبــات وجــود ســبب آخــر خارجــى لحــدوث العــدوى » ؛ ولمــا كان ذلــك، 
فإنــه بموجــب المــادة 101 مــن القانــون رقــم 2002-303  الصــادر بتاريــخ 4 مــارس 2002، تطبــق أحــكام 
هــذا القانــون علــي عــدوي المستشــفيات الناتجــة عــن أعمــال الرعايــة، وذلــك اعتبــاراً مــن تاريــخ الخامــس مــن 

ســبتمبر عــام 2001 ؛ 

ــاب التدخــل  ــي أعق ــه ف ــر - ان ــر الخبي ــت مــن أوراق الدعــوى - ولا ســيما مــن تقري ــه مــن الثاب ــث إن ومــن حي
 )Angers( ــة ــة أنجي ــي بمدين ــي الجامع ــز الطب ــبتمبر 2001 بالمرك ــخ 26 س ــري بتاري ــذى أجُ ــي ال الجراح
ــة ــدأت الأنس ــف الأذن - ب ــلال تجوي ــن خ ــر م ــمعي الأيس ــب الس ــتئصال ورم بالعص ــه اس ــري ب ــذى ج - وال
Vanessa  بالتعافــي، وذلــك قبــل ان يصيبهــا صــداع عنيــف يصاحبــه ألام بالضهــر والعمــود الفقــري فــي ليلــة 
مــن الثالــث إلــي الرابــع مــن أكتوبــر ؛ كمــا وقــد كشــفت نتيجــة البــزل القطنــي عــن التهــاب الســحايا بالعــدوى 

ــي أثــره يــوم الســادس مــن اكتوبــر ؛ ــة، وهــو مــا توفيــت عل ــة الرئوي الجرثومي

ــل  ــت تنق ــاة كان ــأن الأنســة المتوف ــة )Angers( ب ــي بأنجي ــي الجامع ــز الطب ــع المرك ــه عــن دف ــث إن ــن حي وم
بذاتهــا عــدوى الجرثومــات الرئويــة عنــد قبولهــا بالمستشــفى، فإنــه حتــى وبفــرض تحقـُـق ذلــك، فــإن طبيعــة تلــك 
الملابســات لا تنفــي اعتبــار تلــك العــدوى مــن عــدوى المستشــفيات، حيــث يتضــح مــن تقريــر الخبيــر ان التدخــل 
الجراحــى هــو مــا ســح للجرثــوم بالتوغــل للســحايا متســبباً بالأضــرار التــي حاقــت بهــا. ولمــا كان ذلــك، ومــن 
حيــث إن أحــكام الفقــرة الأولــي مــن المــادة L. 1142-1 مــن قانــون الصحــة العامــة المذكــورة ســلفاً تقضــى 
بإنعقــاد مســئولية الإدارة الصحيــة عــن عــدوى المستشــفيات ســواء كان مصدرهــا خارجيــاً أم ذاتيــاً، وذلــك مــا لــم 

يتــم اثبــات وجــود ســبب آخــر خارجــى للعــدوى ؛

ومــن حيــث إن تقريــر الخبيــر قــد أظهــر ان ســبب التهــاب الســحايا كان ناجمــاً عــن التدخــل الجراحــي، وأنــه يعــد 
مــن الأخطــار المتعــارف عليهــا بالنســبة لتلــك النوعيــة مــن العمليــات الجراحيــة مثــل التــي أجريــت فــي الحالــة 
الماثلــة.  ومــن حيــث إن الخبيــر قــد أشــار إلــى صعوبــة توقــع حــدوث تلــك العــدوي، إلا أن ذلــك لا يصــل إلــى 
ــع، وهــو مــا كان مــن الممكــن أن يشــكل – حــال  ــة للدف ــع وعــدم القابلي ــول بتحقــق شــرطي عــدم التوق حــد الق

تحققــه - دليــلاً علــي وجــود ســبب أجنبــي لحــدوث الأضــرار الصحيــة التــي أدّت إلــى وفاتهــا؛ 

ــة  ــي بأنجي ــي الجامع ــز الطب ــزام المرك ــاً بإل ــم مُتعين ــون الحك ــدّم، فيك ــا تق ــى م ــب عل ــه وبالترتي ــث إن  ومــن حي
)Angers( بســداد مبلــغ وقــدره 2739،78 يــورو لصالــح صنــدوق التأميــن الصحــي لمقاطعــة الســارت 
ــك  ــوق - وذل ــن حق ــه م ــا ل ــه فيم ــن علي ــل المؤم ــال مح ــه الح )Département de la Sarthe( - بصفت
نظيــر مُقابــل الخدمــات الســابق ســدادها تحــت بنــد التأميــن الصحــي ؛ وبالإضافــة إلــي ذلــك، فيكــون صنــدوق 
التأميــن الصحــي للســارت )Département de la Sarthe( مُســتحقاً للحصــول علــي التعويــض الكامــل 
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المنصــوص عليــه بالفقــرة التاســعة مــن المــادة L. 376-1 مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي بمبلــغ وقــدره 980 
ــل. ــر 2010، والمُســتحقة مــن تاريــخ صــدور الحكــم الماث ــدرة بموجــب حكــم العاشــر مــن نوفمي ــورو المُق ي

ومن حيث إنه عن طلب الفوائد المستحقة والفوائد المتراكمة:

ومــن حيــث إنــه يكــون لصنــدوق التأميــن الصحــي للســارت )Département de la Sarthe( اســتحقاق 
ــخ  ــو تاري ــارس 2004، وه ــخ 18 م ــن تاري ــاراً م ــك اعتب ــورو وذل ــداره 2739،78 ي ــغ مق ــي مبل ــد عل الفوائ
إبــداء طلباتــه بقلــم كتــاب المحكمــة الإداريــة بنانــت )Nantes(. وفيمــا يتعلــق بطلــب إضافــة الفوائــد إلــى أصــل 
المُطالبــة، فــإن الصنــدوق لــم يتقــدم بطلــب رســملة الفوائــد إلا بتاريــخ 29 أبريــل 2008، وبذلــك الوقــت كانــت 
الفوائــد مُســتحقة الأداء لمُــدة ســنة علــى الأقــل الأقــل علــي مبلــغ قــدره 2739،78 يــورو، ومــن ثــم يتعيــن قبــول 

طلــب الرســملة اعتبــاراً مــن ذلــك التاريــخ، وعــن كل موعــد اســتحقاق ســنوي لاحــق ؛

وإنه عن تطبيق نص المادة L. 761-1 من قانون العدالة الإدارية : 

وبالبنــاء علــى مــا ســبق الانتهــاء اليــه، فإنــه يتعيــن إلــزام المركــز الطبــي الجامعــي بأنجيــة )Angers( بســداد 
مبلــغ مقــداره 3000 يــورو نظيــر النفقــات والأتعــاب التــي تكبدهــا صنــدوق التأميــن الصحــي لمقاطعــة الســارت 

)Département de la Sarthe(، والتــي قدرهــا ولــم تُحتســب ضمــن نفقــات التقاضــى.

ولهذه الأسباب، تقضى المحكمة : 

ــتئنافية  ــة الاس ــة الإداري ــن المحكم ــخ 30 ديســمبر 2008 الصــادر م ــم الصــادر بتاري ــاء الحك ــادة 1 : بإلغ الم
.)Nantes( بنانــت

.)Nantes( المادة 2 : بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 5 فبراير 2008 من رئيس المحكمة الإدارية بنانت

المادة 3 : بإقرار تنازل المدعية والمدعين الآخرين.

المــادة 4 : بإلــزام المركــز الطبــي الجامعــي بمدينــة أنجيــة )Angers( بســداد مبلــغ وقــدره 2739،78 يــورو 
لصنــدوق التأميــن الصحــي لمقاطعــة الســارت )Département de la Sarthe(، علــى أن يكــون مُحمــلاً 
ــم عــن  ــل 2008، ث ــخ 29 أبري ــتحقة بتاري ــد المس ــارس 2004، والفوائ ــخ 18 م ــذ تاري ــتحقة من ــد المس بالفوائ
ــن  ــي كل م ــد ف ــك الفوائ ــملة تل ــد رس ــك بع ــخ وذل ــك التاري ــن ذل ــاراً م ــر اعتب ــنوي آخ ــتحقاق س ــد اس كل موع
ــرة التاســعة مــن المــادة ــغ 980 يــورو إعمــالاَ لنــص الفق ــة لمبل ــة، بالإضاف ــد مركب ــاج فوائ  هــذه التواريــخ لإنت

L 376-1. من قانون الضمان الاجتماعي.

ــورو  ــدره 3000 ي ــغ وق ــداد مبل ــة )Angers( بس ــة أنجي ــي بمدين ــي الجامع ــز الطب ــزام المرك ــادة ٥ : بإل الم
ــكام  ــاً لأح ــك تطبيق ــارت )Département de la Sarthe( وذل ــة الس ــي لمقاطع ــن الصح ــدوق التأمي لصن

ــاء الإدارى. ــون القض ــن قان ــادة L. 761-1 م الم

 Département de( المــادة ٦ : يعلــن بهــذا القــرار كل مــن صنــدوق التأميــن الصحــي لمقاطعــة الســارت
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la Sarthe(، والمركــز الطبــي الجامعــي بمدينــة أنجــي )Angers(، وكذلــك الســيدة Mauricette، والأنســة
 .Stéphane والســيد Didier وكل مــن الســيد  Anita

ترسل نسخة من الحكم الماثل لوزيرى القوى العاملة والتوظيف، والصحة، وذلك للعلم والإحاطة.
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سؤال وجواب

ما هو مجلس الدولة الفرنسى Conseil d’Etat؟
 مجلــس الدولــة الفرنســي هــو القاضــي الإداري الأعلــى، يأتــي علــى قمــة هــرم القضــاء الإداري فــي فرنســا، 

كمــا تقــع محكمــة النقــض علــى قمــة هــرم القضــاء العــادى.

هل يختلف مجلس الدولة في مصر عن مجلس الدولة في فرنسا؟
نعــم، وإن كان المُســمى واحــداً، إلا أن مجلــس الدولــة فــي مصــر يختلــف عــن نظيــره فــي فرنســا، حيــث ان الأول 
يُعبِــر عــن القضــاء الاداري ككل، بينمــا الثانــى يُقــع علــى قمــة هــرم القضــاء الإدارى، ومــن ثــمّ  فيمكــن القــول 

ان مجلــس الدولــة الفرنســي يقابــل المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر.

وما هي اختصاصات مجلس الدولة في فرنسا؟
لمجلــس الدولــة الفرنســي اختصاصيــن تاريخييــن: اختصــاص قضائــي واختصــاص استشــاري، فضــلاً عــن ذلــك 

فــإن مجلــس الدولــة يختــص بــإدارة المحاكــم الإداريــة والمحاكــم الإداريــة الاســتئنافية.

وما هي اختصاصاته القضائية؟
يمارس مجلس الدولة ثلاثة اختصاصات ذات طبيعة قضائية: 

قاضــي النقــض، بالنســبة للطعــون المقامــة ضــد احــكام محاكــم الاســتئناف الإداريــة )التــي أنشــئت بالقانــون - 
ــذ المرســوم  ــة المتخصصــة. ومن ــم الإداري 31 ديســمبر 1987(، والطعــون المقامــة ضــد احــكام المحاك
رقــم 2003-543 الصــادر فــي 24 يونيــو 2003، أصبــح مجلــس الدولــة مختصــاً بالطعــون المقامــة ضــد 
الاحــكام الصــادرة مــن المحاكــم الإداريــة فــي بعــض المــواد التــي تنظرهــا كمحكمــة اول وآخــر درجــة 

)أكثــر مــن 70 ٪ مــن احــكام مجلــس الدولــة تصــدر فــي نطــاق هــذا الاختصــاص(
قاضــي الاســتئناف، وذلــك بالنســبة للطعــون المقامــة ضــد احــكام المحاكــم الإداريــة بخصــوص الانتخابــات - 

المحليــة )وتمثــل مــن 1٪ إلــى 6٪ مــن احــكام مجلــس الدولــة(.
قاضــي اول وآخــر درجــة، وذلــك بالنســبة الدعــاوى المقامــة ضــد المراســيم، واللوائــح التنظيميــة الصــادرة - 

مــن الــوزراء، والطعــون المقامــة ضــد الانتخابــات الإقليميــة والأوروبيــة )25٪ مــن احــكام مجلــس الدولــة 
تصــدر فــي نطــاق هــذا الاختصــاص(.

وماذا عن الدعاوى المُستعجلة، هل يعرف مجلس الدولة نظام قضاء الأمور المُستعجلة؟
نعــم، إن مجلــس الدولــة والقضــاء الإداري الفرنســي عمومــاً يعــرف القضــاء المســتعجل، ومنــذ صــدور القانــون 
2000-597 المتعلــق بالاســتعجال امــام الجهــات القضائيــة الإداريــة، يختــار رئيــس القســم القضائــي فــي 
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مجلــس الدولــة قضــاة الأمــور المســتعجلة مــن مستشــاري مجلــس الدولــة. وتتعــدد أنــواع الدعــاوى المســتعجلة، 
ومــن امثلتهــا: دعــاوى وقــف القــرارات الإداريــة، الدعــاوى المســتعجلة لحمايــة الحريــات الأساســية، الدعــاوى 

التحفظيــة... الــخ.

وما هي اختصاصاته الاستشارية؟
ــة  ــوم بمراجع ــث يق ــة، حي ــار الحكوم ــو مستش ــي مصــر - ه ــال ف ــو الح ــا ه ــا – كم ــي فرنس ــة ف ــس الدول مجل
ــيم،  ــاً المراس ــع ايض ــوزراء، ويراج ــس ال ــى مجل ــا عل ــل عرضه ــة قب ــر الإداري ــن والاوام ــروعات القواني مش
ويضــع مجلــس الدولــة تقريــر عــن مشــروعية تلــك النصــوص مــن حيــث الشــكل والملائمــة الإداريــة. ويمكــن ان 
تطلــب الحكومــة رأيــه فــي كافــة المســائل القانونيــة والإداريــة. ومجلــس الدولــة يعــد مستشــاراً ايضــاً للبرلمــان، 
ويكــون طلــب الــرأي وجوبيــاً فــي بعــض الأحيــان، وذلــك بالنســبة لكافــة مشــاريع القوانيــن والاوامــر والمراســيم 
قبــل موافقــة مجلــس الــوزراء عليهــا وعرضهــا علــى البرلمــان )مــواد 38 و39 مــن الدســتور الفرنســي(، بينمــا 
يكــون الاختصــاص اختياريــاً بالنســبة لمشــاريع القوانيــن المقترحــة مــن البرلمــان حيــث يملــك رئيــس الجمعيــة 
الوطنيــة او رئيــس مجلــس الشــورى طلــب الــرأي فــي هــذه الحالــة. وفيمــا عــدا تلــك الحــالات يكــون طلــب الــرأي 

اختياريــاً.

وكيف تُدار المحاكم المُختلفة في القضاء الإدارى الفرنسي؟
ــس  ــب رئيــس مجل ــث يكــون نائ ــى إدارة القضــاء الإداري الفرنســي ككل، حي ــم عل ــة هــو القائ ــس الدول إن مجل
ــة الاســتئنافية. ويكــون مســئولاً عــن  ــة والمحاكــم الإداري ــى للمحاكــم الإداري ــة هــو رئيــس المجلــس الأعل الدول
ــة  ــات القضائي ــة اســتئنافية وبعــض الهيئ ــم إداري ــة محاك ــة وثماني ــة إداري ــن محكم ــة وأربعي إدارة وتســيير ثماني

ــوق اللجــوء. ــة لحق ــة الوطني ــا المحكم المتخصّصــة منه

ومــا هــو دور المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية Cours administratives d’appel ؟ وهــل يُمكــن 
ــي مصــر؟ ــة القضــاء الإدارى ف ــا بمحكم مُقابلته

تختــص تِلــك المحاكــم بالفصــل فــي الطعــون المقامــة ضــد احــكام المحاكــم الإداريــة، مــا عــدا تلــك التــي تدخــل 
فــي اختصــاص مجلــس الدولــة، كمــا تختــص بالفصــل فــي بعــض أنــواع الدعــاوى كمحكمــة أول درجــة.

إن المُقابلــة بيــن محكمــة القضــاء الإدارى فــي مصــر والمحاكــم الإداريــة الاســتئنافية فــي فرنســا هــو خطــأ يتعيــن 
تجنبــه، إذ إن محكمــة القضــاء الإدارى فــي مصــر هــي محكمــة القانــون العــام، إذ تختــص بنظــر كافــة الدعــاوى 
الإداريــة إلا مــا اســتثناه المُشــرع بنــص خــاص، بينمــا المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية هــي بحســب الأصــل محكمــة 
ــكل القضــاء  ــئ عــن وجــود اختــلاف فــي هي ــك يُنب ــإن ذل ــمّ ف ــصٍ خــاص، ومــن ث ــنِد اليهــا بن طعــن، إلا مــا أسُ

الإدارى فــي فرنســا عــن مِصــر.

وماذا عن المحاكم الإدارية Tribunaux administratifs؟ وهل تُقابل بالمحاكم الإدارية في مصر؟
المحاكــم الإداريــة فــي فرنســا هــي محاكــم الدرجــة الأولــى فــي نظــام القضائــي الإداري، وهــي صاحبــة الولايــة 
ــة  ــم الإداري ــة أو المحاك ــس الدول ــرع مجل ــه المُش ــص ب ــا اخت ــدا م ــة، ع ــات الإداري ــر المنازع ــي نظ ــة ف العام
الإســتئنافية بنظــره كمحكمــة أول درجــة علــى وجــه الحصــر. وبالتالــي، فتختلــف المحاكــم الإداريــة فــي مصــر 
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عــن فرنســا، إذ أن اختصــاص الأولــى محــدوداً مُقارنــة باختصاصــات الثانيــة.

قرأنا في الأحكام مصطلح القاضي المُقرر Rapporteur ، فعمّ يُعبِر؟
ــم.  ــروع الحك ــة مش ــوى وكتاب ــر الدع ــة لتحضي ــس المحكم ــاره رئي ــذي يخت ــي ال ــو القاض ــرر ه ــي المق القاض
وبالتالــي فــإن تحضيرالدعــوى فــي فرنســا ليــس مــن المهــام المُســندة إلــى مفــوض الدولــة، وإنمــا يقــوم عليهــا 
أحــد القضــاة أعضــاء المحكمــة، ويتــم التحضيــر باســتخدام البريــد وليــس فــي جلســات عامــة كمــا هــو الحــال فــي 

مصــر.

قرأنا كذلك مُصطلح المُقرر العام Rapporteur Public ؟ فمن هو؟ وما هي وظيفته؟
ــة فــي مصــر، وكانــت التســمية القديمــة فــي فرنســا هــي مفــوض الحكومــة  المقــرر العــام يقابــل مفــوض الدول
Commissaire du gouvernement، الا ان تلــك التســمية كانــت تعطــي انطباعــاً ســيئأ لــدى المتقاضيــن 
مــن حيــث الــدور الــذي يقــوم بــه، فمنهــم مــن كان يعتقــد انــه يمثــل الحكومــة فــي الدعــوى. لذلــك تدخــل المُشــرع  
ــار  ــي الاعتب ــام آخــذاً ف ــرر الع ــه عــدل ايضــاً مــن وضــع المق ــل المُســمى، إلا ان ــام بتعدي ــي عــام 2009، وق ف
الانتقــادات التــي وُجِهــت لفرنســا مــن قبــل المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان، مثــل عــدم الســماح للأطــراف 

بالاطــلاع علــى رأي مفــوض الحكومــة والــرد عليــه.

المقــرر العــام يقــوم بعــرض تقريــره شــفوياً فــي جلســة علنيــة، ويعــرض رأيــه فــي المســائل التــي تتعــرض لهــا 
الدعــوى ويقتــرح الحلــول. بعــد انتهــاء الجلســة، لا يمكــن للمقــرر العــام حضــور المداولــة القضائيــة ولا يحــق لــه 
التصويــت، إلا انــه امــام مجلــس الدولــة يُســمح لــه بالحضــور إلا إذا طلــب الأطــراف عــدم حضــوره صراحــة 

قبــل الجلســة. وفــي جميــع الأحــوال، لا يمكــن أن يبــدي رأيــه او ان يشــترك فــي التصويــت. 

هل يُبدى المُقرر العام رأيه في كافة الدعاوى؟
كان ذلــك هــو الأمــر فــي الســابق، إلا إنــه واعتبــاراً مــن الأول مــن ينايــر مــن عــام 2012 أضحــى مــن حــق 
رئيــس المحكمــة اســتثناء الدعــوى مــن العــرض علــى المقــرر العــام لإبــداء الــرأى القانونــى فــي بعــض المــواد 
علــى ســبيل الحصــر، خاصــة فــي الدعــاوى التــي لا تنطــوي علــى مســائل قانونيــة ذات أهميــة خاصــة، أو التــي 
تســتدعى فيهــا اعتبــارات الســرعة فــي الفصــل ذلــك، أو تِلــك التــي اســتقر الــرأي القانونــي عليهــا مُنــذ أمــدٍ بعيــد، 

بحيــث أضحــى اســتطلاع رأى المُقــرر العــام غيــر ذي أهميــة عمليــة تُذكــر.
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